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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبیاء والمرسلین سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» وعلی من تبعهم بإحسان من السلف والخلف إلى 
یوم الدین. 

آما بعد فیقول العبدُ الضعیف عبدالفتاح بن محمد آبو عَُة: هذه تقدمةٌ لرسالة 

۲ 7 

«کشف الالتباس عما اورده الامام البخاري على بعض الناس» للعلامة الشیخ 
عبدالغني الْْتيّمي المَيّداني الدمشقي رحمه الله تعالى» المتوفی ۱۲۹۸. 

وتتضمن هذه التقدمة الکلامٌ في الموضوعات التالية: تراجم آبواب صحیح 
البخاري» تفقه الامام البخاري في نشأته بالمذهب الحنفي » فهرس لما وافق فيه الامام 
البخاري في صحيحه المذهب الحنفي, تأليف رسائل في قول البخاري : (وقال بعض 
ان ان هذا الموضوع 6 العلماء ا ترجمة العلامة الغنيمي 
مؤلف الرسالة. ثم نص الرسالة: «کشف الالتباس». 
تراجم آبواب صحيح البخاری : 

ll 1‏ وعَلم اة الامام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
الم اه الصديك باس ا ا 
ال دام مد الفرید: «الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله بلا 
وسننه وأيامه»» فجزاه الله تعالی عن المسلمین وسنة سيد المرسلین خبر الجزاء. 

وقد آبرژ فيه إمامته الباهرة في الحدیث الشریف وعلومه. وأبرّرٌ إلى جانب 
ذلك فقهّهُ الذي تميّرٌ به على سائر المحدئین. وذلك في تراجم کتابه» وعناوین 
۳ 8 أ الام 5-7 0 3 هر سر و ۳ ع 
ابوایه» إذ جسر على ما جبن عنه غیره. فبوب کتابه أبواباء اودع في عناوینها فقهه 


۵ 


وفَهْمَهُ للأحاديث بحسب ما أده إليه اجتهاده. فوافق في فقهه وعناوين مباحثه بعض 
الأئمة السابقين وخالف بعضهم وهو في الحالین - كما قال شيخنا محمد بدر 
عالّم(): باق غايات» وصاحب آيات» في وضع التراجم, لم يسبقه به أحد من 
المتقدمین» ولم یستطم أن یحاکیه أحدٌ من المتأخرین. فکان هو الفاتح لذلك 
الباب» وصار هو الخاتم . 

وْضم في کل ترجمة آیات تناسبها وربما استقصاها, مما یتعلق من هذا 
الباب» ونبه على مسائل الفروع وطرق استتباطها من الحدیث مع الایماء إلى 
مختاراته» وعلم مظان آبواب الفقه في القرآن بل آقامها منه ودل على طرق التانیس 
من القرآن. وبه يتضحٌ ربط الفقه والحدیث والقرآن بعضه مع بعض. 

ومن رفعة اجتهاده ودقته في الاجتهادیات وبَسْطها في التراجم قيل: إن فقه 
البخاري في تراجمه. فکان في تراجمه علوم متفرقة من الفقه وأصوله والکلام وأوماً 
إليها بغاية ایجاز واختصار قَلَّ من يهتدي إليهاء وذلك لِمعَانٍ: منها. . .»» ثم شرح 
شيخنا تلك المعاني والمقاصد للإمام البخاري رحمه الله تعالی» في تراجمه في نحو 
أربع صفحات كبار» بما لا تجده عند غيره» ثم قال: «وبالجملة: تراجمه حيرت 
الأفكار» وأدهشت العقول والأبصار» ونعم ما قیل : 

أعيا فُحُولَ العلم حل رموز ما أبداهُ في الأبواب والأسرار». 


فالامام البخاري رحمه الله تعالى أظهر فقهه واجتهاده في تراجم آبواب کتابه, 
ع 1 23 7 1 
التي عددتها فبلغت ۳۲۹۱ باب( وقد المع في كثير من الترجماتٍ وعناوين الأبواب 


(۱) وهو العلامة المحدّث الحاذق البصير الشيخ محمد بدر عالّم الهيزتهي الهندي ثم 
المدني » المتوفى بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۵ رحمه الله تعالی قال ذلك في مقدمته لكتاب 
شیخه الامام محمد آنور شاه الکشميري: «فيض الباري على صحیح البخاريی» ۱: 4۰ - 44 
تحت عنوان (ذکر تراجم صحیح البخاري وكشفٌ رموزها). 

(۷) هکذا عددته بجمع آرقام الأبواب التي عدّها وأثبتها الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
في كل كتاب من «فتح الباري» طبعة المطبعة السلفيت وَبَلْعْ تعدادٌ الكتب عنده )٩۷(‏ کتابا. 

وبل تعدادُ الأبواب في «دليل القاري إلى مواضع الحديث من صحيح البخاري» للشيخ 
عبدالله الغنيمان كما في ص ۷۷ منه (۰)۳۸۸۲ وبلغ تعدادٌ الكتب في هذا الدليل )٩۱(‏ کتابا. 

ولم اعد الأبواب في طبعة دار القلم ودار الإمام البخاري, لأن المشرف عليها قال في 
مقدمته : «والفت النظر هنا إلى أنني قد حذفت من النسخة التي قد اعتمدتها كلمة (باب)» حيث 


إلى الرد على من رأى غير رأيه في تلك المسائل أو الأبواب» واكتفى ذ في الرد دون 
أن يذكر أحداً باسمه» وين الشراح ذلك في مواضعهء كما تراه في في «فتح الباري). 
و «عمدة القاري), و«إرشاد الساري»» و «فيض الباري». 

وقال في مواضع معدودة بلغت نحو ۲۵ موضعاً عقت ذکر ترجمة الباب (وقال 


بعض الناس. . .(. ٠‏ واشتهر من غير تحقق أن الما البخاري يعني بجميع ذلك القول : 
الامام آبا حنيفة رحمهما الله تعالى . وهذا غير مطردٍ کمانبه إليه غير واحد من العلماء. 


قال الامام محمد آنور شاه الكشميري رحمه الله تعالی» في «فیض الباري على 
صحیح البخاري» ۳: ۵6 في کتاب الزکاة في باب في الرکاز . . . وقال بعض 
الناس. . . ): «اعلم أن هذا ول موضع استعمل المصّك ‏ البخاري - فيه هذا 
اللفظ . ولم یرد به آبا حنيفة في جميع المواضع كما رم وان كان المراد هاهنا هو 
الما لهمام. بل المرادُ في بعضها عيسى بن أبان» وفي بعض آخر: الشافعي 
نقسی وفي آخر: محمد بن الحسن -. 


ثم - هذا اللفظ : (وقال بعض الناس. . .) - لا یستعمله المصنف للردٌ دائماً 
بل رآیته قد یقول : (بَعْض الناس . ۰( ثم یختاره(۱؟ وقد تردد فيه" . 


لم تذکر بعدّها ترجمة» معتمداً على ما يرجحة الشراح أحياناً مما رجح حذفها) . وبل في 
هذه الطبعة تعداد الکتب (۱۰۰) کتاب. 

وبلغ تعداد الأبواب في «فهرس أحاديث وآنار صحیح البخاري» باعداد خمسة من 
المؤلفين (۰)۳۷۳۳ كما عددتف وبلغ تعداد الکتب فيه أيضاً (۱۰۰) كتابء كما عددته أيضاًء 
إذ لم تم فيه الكتبٌ ولا الأبواب بأرقام متسلسلة !! 

وبلغ تعدادٌ الكتب في «دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب الأساسية» لمصطفى 
البيومي (۱۲۲) کتاب ‏ وانظر بقية هذه التعليقة بآخر الرسالة ص ۹۹. 

واضطرابٌ العدد في الأبواب يُحتمَلٌ» أما في الكتب فالأمر فيه یحتاحٌ إلى عناية واهتمام 
من حاذق ضابط مشتغل بالحديث. 

)١(‏ ومنه - على رأي الومام الكشميري وبیانه وشرحه - الموضع الثاني وهو ما جاء في 
کتاب الهبة (بابٌ إذا قال: آخدمتك هذه الجارية . . ۰ ۳ ۳۸۱. 

(۲) ومنه علی رأي الامام الكشميري الموضم الثالث. وهو ما جاء في آخر کتاب الهبة 
(باتٌ إذا حمل رجلا على فرّس. ۰ ۳ TAY‏ 


وذكر المصنفٌ ‏ البخاري - في كتابه مالكاً باسمه» وكذا الشافعي فان المراة 
باب إدريس هُنَا هو الشافعي, ولم يُسمّ أحمد إلا في موضعينء وان معين في 
موضع). اند 

وقال الإمام الكشميري أيضاً في «العَرْف الشذي» ص ۲۸۹: «والرَّكَارٌ لول 
المسائل التي اعترزض فيها البخاري على أبي حنيفة» فقال: (وَذّكر بعض الناس في 
اثنين وعشرين موضعا» وليس مرادُهُ به إياه في جميع المواضم. لأنه قد يَذكُرُ 
ویختار كما في سورة الرحمن؛ وقد يريد به محمد بن الحسن أو عيسى بن أبان أو 
ُفْرَ بن الهذیل آو الشافعي) . انتهی . 

مع العلم أن البخاري رحمه الله تعالى» كان في نشأیه متفقهاً بالمذهب 
الحنفي المذهب السائد في تلك البلاد: بخازی وما حولها. 

قال الحافظ الذهبي في كتاب «سير أعلام النبلاء» ۱۲: ۰4۲۵ في ترجمة الإمام 


البخاري : «قال محمد - بو جعفر ابن ابي حاتم البخاري راق البخاري -: سمعتٌ 
ابي رحمه الله يقول: كان محمد بن إسماعيل يختلف إلى أبي حفص - الکبیر - 


2 ابي 


أحمدّ بن حفص البخاري وهو صغيرء فسمعت أبا حفص يقول: هذا شاب کیش 
رجو أن یکون له صیت وذكر». 

وقال الحافظ الذهبي أيضاً في «سِيّر أعلام النبلا» ۱۰: ۰۱۵۷ في ترجمة 
(أبي حفص البخاري): «أحمدٌ بن حفص الفقيهٌ العلامة شيخ ما وراء النهرء آبو 
حفص البخاري الحنفي» فقيه المشرق. ووالدٌ العلامة - أبي حفص الصغیر - شيخ 
الحنفية أبي عبدالله محمد بن آحمد بن حفص الفقیه. ارتحل وصَحت محمد بن 
الحسن مدةء وبرع في الرأي» وسَمِعٌ من وكيع بن الجراح» وأبي أسامة» ومُشَّيم بن 
بشير» وجرير بن عبدالحميدء وهذه الطبقة. 


قال : ریت النبيّ بلا في النوم» عليه قمیض وامرأةٌ إلى جنبه تبكي » فقال 


(۱) وقع تردد في عدد المسائل ۲۲ أو ۲6 أو ۲۵ وهو ناجم من اختلافهم في لحظ 
المعنی بالرد. أو لاعتبار المسألتين مسألة واحدة, لاتفاقهما فى السبب المبنيّ عليه النقد. 
وسيأتي نحو هذا عن بعض العلماء. 


اس 


إسماعيلٌ وال البخاري : إن اه قائمةٌ بعد . ۷ أبي < حفص سنة خمسین ومئف 
ومات ببخارى سنة سبع عشرة ومئتين. والرواية عنه تعر . ثم روى الحافظ الذهبي 
من طريقه حديثاء ثم قال: 

«ولده: الإمام مفتي بخارى وعالمها أبو عبدالله محمد بن أحمد بن حفص» 
تفقه بوالده» وبه تفقه أهل بخارى» عاش إلى نحو السبعين ومئتین . 


قال أبو عبدالله بن منده: كان عالمَ أهل بخارى أو شیخهم. وكان رَحَلَ سیم 
من أبي الوليد الطيالسي والحميدي ويحيى بن معين وغيرهم» ورافقٌ البخاري في 
الطلب مدتّ وله كتاب الأهواء والاختلاف والرد على اللفظية. وكان ثقة ماما ورعاء 
زاهداً ربانياً صاحب سنة واتباع» انتهت إليه رياسة الأصحاب ببخارى» وتفقه عليه 
أئمة. قال ابن منده: توفي في رمضان سنة أربع وستين ومئتين). انتهى بزيادة هذا 
المقطع من «الفوائد البهية) لعبدالحى اللكنوي ص ۰۱۹ ناقلا له من سير أعلام ٠‏ 
النبلاء) . 


وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ۲: ۱٩۹۳‏ وص ۰8۷۸ تحت عنوان 
(ذکر نسب البخاري ومولده ومنشیه ومبدأ طلبه للحديث): «قال محمد بن أبي حاتم 
وراق البخاري: قال - أي البخاري -: فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب 
ابن المبارك ووكيع › وعرفت كلام هؤلاء. يعني أصحابٌ الرأي». انتهى . ومثله في 
«تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي ۲: ۰۷ في ترجمة الومام البخاري . 

فالإمامٌ البخاري تفه بفقه أبي حنيفة فقه أهل بلدهء وقرأ كتب ابن المبارك 
ووکیع وهما حنفيان من أصحاب أبي حنيفة وأهل مذهبه, فلا يُستغرَبٌ إذا عُزِيّ ما 
لديه - من دقة في الفقه. وغوص على المعاني العويصة. والماع إلى الأفهام 
الخفية العجيبة للنصوص - إلى تأسيس نشأته الفقهية بفقهاء بلده الحنفية» مع ما 
منحه الله تعالى من الذكاء النادر العجيب. 

وقد تقدم ثناءُ شيخه إمام الحنفية وفقيه المشرق أبي حفصٍ الكبير عليه 
وتوفغه أن يكون له الصيتٌ والذکر الحسن» وقد كان. 

قال شيخنا العلامة المحدّث الفقيهُ محمد بدر عالّم. في مقدمته لكتاب شيخه 


الكشميري : «فیض الباري» ص ۵۸: «واعلم آن البخاري مجتهد لا ریب فیه. وما 
اشتهر أنه شافعي فلموافقته إياه في المسائل المشهورق والا فموافقته للامام الأعظم - 
ابي حنيفة - ليس أقلّ مما وافق فيه الشافعي» . 

وَصَنْعٌ شيخنا رحمة الله في ختام الفهارس التي صنعها لكتاب «فيض الباري» 
5: 4۵ - 4 فهرساً خاصاً یکشف فيه كثرة موافقة الإمام البخاري في اجتهاداته 
الفقهية لفقه الحنفيةء فقال رحمة الله تعالى عليه : 


«فهرس الأبواب التي وافق فیها البخاري أئمة الحنفية في الفروعٍ المختلفة, 
إما صراح أو بناءً عليه» والنوع الثالث ما یتردد فيه النظرء وانما ذکرثه في عداد 
الموافقت. لکونه محتمل کلام ولم أعطف إلى عَدّ موافقته فیما ان عليه الأئمة 
واکتفیت بذکر موافقاته من النوع الأول فقط. فراجع تفصیله من تلك الأبواب» وأرجو 
من الله سبحانه أن أكون آنا انتهجتٌ هذا المنهج وابتکرت هذا المسلك. ولا فخ 
وإنما آردث به ی على تحمل القوم الذين یعون أن لا حط للحنفية في باب 
الحديث. تلك أمانيهم , فليعلموا أن مثل البخاري أيضاً قد وافقٌ فقه الحنفية في 
كثير من الأبواب» ولو اذّعَى أحدٌ أن موافقاته ليست بأقلَّ مما خالفه فيه. لم یکذب 
إن شاء الله تعالی» فهذه أنموذجةٌ لذلك» ومن شاء فليحسّبء ولا یرب [الجامعُ 
لفيض الباري]. 

من الطهارة: مسألة الاسشا سؤر الكلب» مَس الذكرء والمرأة, تفسیر 
الملامسة» مسح الرأس. نجاسة المني. الموالاة في الوضوءء الحامل لا تحیض 
العبرة بالألوان . 

ومن أبواب الصلاة: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى: مسألةٌ الترجيع في 


الآذان» باب هل العلم والفضل احق بالامامقف باب سل حين سل الامای باب 
إيجاب التكبير» ۰ وافتتاح الصلات وفى ضمنه مسألة اقتد اء القائم بالقاعد. 
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في صفة صلاة الخوف: باب صلاة الخوف رجالا أو ركباناً. 


ومن آبواب الوتر: الوترٌ وصلاة اللیل صلاتانء الوترٌ واجب» الوترٌ ثلاث 
ركعات . 


ومن أبواب صلاة الكسوف: صلاةٌ الكسوف فيها ركوع واحد. 


۱۱ 

ومن أبواب التقصير: الجمع بين الصلاتين. 

ومن باب استعانة اليدِ في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة: باب بسط الثوب. 

ومن كتاب الجنائز: آولاد المشركين» تحقيقٌ مُوَضم الخرّقة» باب الصلاة 
على الجنازة» وبالمصلی والمسجد. 

ومن كتاب الزكاة: باب العرض فى الزكاة» باب من بلغت عنده صدقةٌ ببنت 
مَخاض» إلخ. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. 

ومن باب صدقة الفطر: باب صدقة الفطر على الب وغيره من المسلمين. 

ومن کتاب المناسك : مسألة الا شتراط في الحج ؛ دا من آبواب المحص 
بات إذا صاد الحلال» فأهدى, باب إذا آهدی للمخرم جماراً خی بات لیب 
عند الإحرام . 

ومن کتاب الصوم : باب السواك الرطب واليابس . 


ومن البیوع : باب بیع الطعام قبل أن يُقبْض» بات إذا اث شتری شيئاً لغیره بغیر 


إذنه . 

ومن کتاب الشفعة: باب عرض الشفعة على صاحبها. 

ومن الیت. وفضله: باب إذا أعتَقَ عبدا ولیس له مال» إلخ. 

ومن کتاب الهبة: باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية؛ الفرق بين الخدم 
إلخ . 

وین كتاب التفسير: بات قوله عر وج فان خفتم رجالا ۲ رکبانآکی باب 
قوله: إن این يَصْتَرُونَ بعهد الله الخ» مسأل القضاء باليمين مع الشاهد 


الواحد. ٠‏ 
ومن كتاب النكاح: باب لا ینکح الاب وغيره البکر ویب إلا برضاها. 


ومن باب اللّعَان: باب التلان فى المسجد. 
ومن کتاب الصید والذبائح: باب التسمية على الذبيحة» القَسَامَة. 


ومن کتاب الأحكام : بات من قَضى » ولاعن في المسجد . 


ومن كتاب الرد على الجَهمِيّة: باب ما جاء في تخليقٍ السموات والأرض» 
إلخ». ١‏ 

فالإمام البخاري رحمه الله تعالى حنفي النشأة في الفقه كما شهدناه مما سبق 
تقل محدّث فقيه مجتهد في مُبّل شبابه وعُفُوانِهِ» فلا يدع أن يخالف من 
سبقوه: الحنفية وغیزهم في كثير من المسائل أو بعض المسائل. فهذه (الخمسة 
والعشرون مسألة)» ليست بشيء عَدَّداً في جنب ۳۲۸۳ باب تتضمن أضعافها من 
المسائل الفقهیة. التي اتفق فيها اجتهاده مع اجتهادٍ من سبقه من الحنفية وغيرهم . 

فإذا اعتبرناه- تصوراً- حنفيّ المذهب. كالإمام أبي يوسف والإمام محمد 
والامام رُفر بن الهُذّيل وآخرین» من كبار فقهاء المذهب الحنفي» فان هؤلاء الأئمة 
الحنفية الکباز الأكابرٌ الذين تأسَّسُوا وتفهوا بين يدي الامام أبي حنيفة» وقلدوه أو 
وافقوه في جمهور مسائل المذهب: قد خالفوهُ في مسائل كثيرة جداًء كما يُعلمُ لمن 
درس الفقه الحنفي» أو قرأ: «موطأ الإمام محمد». 

فلا 2 أن يختلف احتهاد الإمام البخاري عن مذهب الحنفية وغیرهم» في 
بعض المسائل أو كثير من المسائل» فإنَّ الدليل الذي یلو لمجتهدٍ لا يلزمُ أن 
يلوح بنفس الدلالة لسائر المجتهدين. 

فمن هذا المنطلق ینظر إلى هذه (المسائل الخمس والعشرين)» على 
أنه كما سيأني - - سیتبین من قراءة الرسالة: «كشف الالتباس» للعلامة عبدالغني 
المي أن جملةً من تلك المسائل ذهب إليها مع أبي حنيفة غيرّه من الأئمة 
المجتهدين المتبوعين وغيرهم . 
تألیف رسائل في قول البخاري: 

(وقال بعض الناس) : 

وهذا القول من الإمام البخاري - وقد اشتهر أنه يعني به و أبا حنيفة - دفع 
عدداً من العلماء الحنفية المتأخرین من العرب والهنود, أن يؤلفوا بعض الرسائل في 
شرح تلك المواضع التي قال فيها الإمام البخاري : (وقال بعض الناس)» وأن یبینوا 
ما تصح نس منها إلى أبي حنيفة وما لا تصح» ويذكروا الجواب عن تلك المسائل 
التي انتقدها البخاري على أبي حنيفة. 


رسالة «کشف الالتباس): 

ناف العلامة الفقیه المحدث الشيخ عبدالغني العُنيِمِي المَيّداني الدمشقي 
رحمه الله تعالی» هذه الرسالة : «کشف الالتباس عما آورده الامام البخاري علی 
بعض الناس». ولم يذكر سبب تألیفها. وهي كما يبدو من عنوانها تتعلق بالمسائل 
الخمس والعشرین. التي قال فيها البخاري عقب ذکره ترجمة الباب: (وقال بعض 
الناس . . ۰). ۱ 

وهو فیما علمت- ال من جمم هذه المسائل في رسالة مستقلة, وتحدث 
فيها وأجاب عنهاء وقد توفي رحمه الله تعالى سنة ۰۱۲۹۸ فهي مژلفة قبل هذا 
العام بسنوات أو سنين؟ الله أعلم» وقد سَمّى فيها نفسَة, على خلاف الحال في 
الرسائل التي أُلّفها بعض علماء الهند. فقد أغفلوا فيها ذکز أسمائهم . 

ولف بعض علماء الهند رسالة في هذه المسائل التي قال فيها البخاري: 
(... وقال بعض الناس. ..)» وأجاب عنهاء وسمّاها: بعض الناس في دَفْع 
الوسواس» ولم يذكر علیها اسم مؤلفهاء وطبعت في (مطبع نظامي الوافع في 
كانيور سنة ۰۱۳۰۸ لا سنة ۱۳۰۹ كما وقع خطأً في كتاب «حياة المحلّث 

شمس الحق العظيم آبادي» للشيخ محمد عریر السلفي ص ۰۱۱۷ وخرجت في ۲6 
صفحة من القطع الهندي الكبير جداً. ثم طبعت سنة ۰۹ في آول الجزء 
الثاني من «صحیح البخاري». المحشی بحاشية العلامة الشيخ أحمد علي 
السّهَارنْفُوري المتوفى سنة ۱۲۹۷ رحمه الله تعالی» وقيل: إنها من تألیفی وقيل : 
إنها من تأليف العلامة الشيخ محمد قاسم الانوتوي, المتوفى سنة ۱۲۹۷ أيضاً 
رحمه الله تعالى. واستبعّد الشيخ محمود عَرّير صحة نسبتها إلى هذين الشيخين 
الجليلين» كما في «حياة المحدّث شمس الحق» ص ۱۱ فالله أعلم بمؤلّفها. > ثم 
توالت طبعاتها مع طبع (صحیح البخاري» هذا وطبعت مستقلةَ مستلّة منه أيضاً. 


ولما ظهرت رسالة «بعض الناس في فع الوسواس» في طبعتيها: المستقلة 
والمصاحبة لحاشية العلامة الشيخ أحمد علي السهارنفوري» الفت رسالة. للرد علیها 
باسم رفع الالتباس عن بعض الناس»» وطبعت سنة ۱۳۱۱ في المطبع القَارُوقي 
پهلي. ذ في ۳6 صفحة ‏ لا 4؟ صفحة كما وقع في «حياة المحدّث شمس الحق» 
ص ۱۲ غلطاً! ‏ أيضاً من القطع الهندي الكبير جد ولم يُكتب عليها اسم مؤلّفهاء 


۳ 


1١ 


ولكن اشتهر بين العلماء هناك أنه (شمس الحق العظيم آبادي) صاحبٌ «عون 
المعبود على سنن آيي داود». المتوفى سنة ١779‏ رحمه الله تعالى. باشارة من 

وهذا الذي اشتهّر من أن هذه الرسالة تأليف الشيخ شمس الحق العظيم 
آبادي» هو الواقع المتيقن» كما أثبته بتوسع وشواهد ناطقة الشيخ محمد عرّير في 
«حياة شمس الحق» ص .١75 1١١5‏ 

وقال في ص ۱۲4: «وقد طبع هذا الكتابٌ للمرة الأولى في ۲۶ صفحة- 
صوابه ۶ صفحة . على القطع الكبير» بالمطبع المصطفائي - صوابه بالمطبع 
الفاروقي - بهلي سنة ۰۱۳۱۱ بعناية الشيخ 5 حسين العظیم آبادي 
المتوفى سنة ۰۱۳۳6 ثم طبع ثانياً في ۲ صفحة بالمطبعة الشمسية بِمُلْتَانَ سنة 
ی بتصحیح ر وعناية الشیخ عبدالتواب الملتاني» المتوفی سنه ۰۱۳۲۹۲ وفيها 
عض التعليقات اشا ۳ 0 ا ار علی الحجر مملوءتانٍ من 


ونظراً إلى أهمية هذا الكتاب نرنه ثالثاً داز الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة 
السلفية یارس سنة ۱۳۹١‏ . وقد قمت أنا في هذه الطبعة بتصحيح الكتاب» ومقابلة 
النسختين منه» والاشارة إلى الاختلافات بينهماء ثم تخريج الأحاديث والنقول من 
بطون الكتب والصحائف. وتوضیح العبارات الغامضة, والردٌ في بعض المواضع 
على بعض الأحنافٍ المتأخرين» وإعدادٍ فهرس لموضوعات الكتاب» وفهرس 
للمراجع» وترجمة المؤلف في 5002 خرج الكتاب في قله اليه 
الفاخرة المحققة بحيث يُعجِبٌ القراء والباحثين» ویشیع رغبتهم العلمية». انتهى 


شطع رسالة میت «إيقاظ الحواس فيما قال بعض الناس» في أول 
مجموعةٍ رسائل فقهية» طبعت كما کب عليها (في مطبع نولكشور يريس في اللاهور 
سنة ۰)۱۳۲۱ وصفحات هذه المجموعة ۱6۸ صفحة من القطع المتوسط العادي 
الیوم . وجاءت فيها الرسالة الأولى: «إيقاظ الحواس» في 4۸ صفحة. ولم يُذكر 
عليها اسم مؤلفهاء وهو حنفي المذهب كما يظهر من كلامه وشرحه المسائل فيهاء 
وجاء في أولها بعد البسملة والحمدلة: 


«أما بعذ فقد ذکر سيدنا الامام البخاري رحمه الله تعالى في «صحیحه» : قال 
بعض الناس سيا ا وعشرین مرة الا لفظين تحت قوله: وقال هل الحجاز». انتهی . 
ثم ذکر المسائل وأجاب عنها. 
دراسةٌ هذا الموضوع 
من بعض العلماء المعاصرين 


وتعرّض لهذا الموضوع أخيراً من قريب الأستاذ الفاضل العالم الماهر الدکتور 


عبد المجيد محمود عبدالمجيد الشافعي المذهب. في كتابه النافع الماتع : «الاتجاهات 
الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري». المطبوع سنة ۰۱۳۹۹ 
فأحسر وأجاد جزاه الله خيراً. 

عقد في آخره بابا كبيراً جداً في ۱۸۷ صفحت وهو: 

(الباث الخامس : موضوعات الخلاف بين أهل الحدیث وأهل الرأي - دراست 
وموازنت وتصنيفاً . ويشتمل على تمهيدل وعلى الفصل الأول : بين ابن أبي شيبة 
وأبي حنيفة ‏ والفصل الثاني : بين البخاري وأهلٍ الرأي) ص ٤٥۳‏ - ° 

وانتهى من التمهید. واستيفاء الكلام والدرس للمسائل ۱۲۵ التي انتقدها ابن 


آبی شيبة على أبى حنیف ومناقشتها باستدلال وتحفيق اتسع له المقام في ۱۳۳ 
صفحف من ص 4۳ - 6۷۲ . 


ثم تعرّض في الفصل الثاني البالغ ۱۳ صفحتة. للدرس والبحث: بين 
البخاري وأهل الرأي» من ص ١۷۷‏ - 540. ودزس فيه المسائل الخمش 
والعشرين - أو الأربع والعشرين » كما عدّها التي انتقدها الإمام البخاري في 
«صحیحه» بقوله فیها: (وقال بعض الناس)» مسألة مسا دراسة بحث وتمحيص 
وجلاه خير تجلية» وذکر فیها مذاهب الأئمة الأربعة وغیرهم من المجتهدين» وانتهی 

فیها إلى تقويم نقدٍ البخاري لمن انتقدهم فيهاء في كل مسألة. 

وقد استحسنت نقل کلامه هنا باختصار - - مع طوله -» لأنه استوفی دراسة هذه 
المسائل وأعطاها حقَّها من البحث بما اتس له المقام حتی لا تكونَ هذه «الرسالة» 
مجر عرض وتبيينٍ لمواضع قول البخاري: (وقال بعض الناس). فإن العلامة 
الغتيمي الميداني رحمه الله تعالى شرحها في رسالته «كشف الالتباس» بإيجازٍ تام 


۱۰ 


۱۹ 


وضبط للألفاظ وحَلَّهاء ولم يتوسّع في بحثها ودراستها فقهاً واستدلالاً ومذاهب على 
وجه الاستيعاب . 

قال الأستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود عبدالمجيد الشافعي أحسن الله إليه» في 
كتابه «الاتجاهات الفقهية» ص ٥۷۷‏ - ۰16۰ وأئبّت 3 تعلیقایه رامزاً لها بحرف (ج) - ما 
يلي : 
«الفصل الثاني : بين البخاري وأهل الرأي 

رابا في الفصل السابق كيف أن ابن أبي ثبية قد وه نفل إلى أبي حنيفة 
على وجه الخصوص. أما البخاری فالخصومةٌ بينه وبين أهل الرأي» خصومة عامة 
لا تقتصر على أبي حنيفة» بل نقده قد يكون موجّهاً إليه. وقد یکون موجّهاً إلى غیره 
من آصحابه ولذلك لم يُصرّح باسم مُخالِفِهِ أو صفیه وانما عبر عنه بقوله: (وقال 
بعض الناس) . 

وقد دکر البخاري هذه الجملة في صحيحه عدة مرات. معرّضاً بأهل الرأي» 
راذا عليهم» مبيناً تناقضّهم. ولا شك في أن موضوعات الخلاف بينه وبين أهل 
الرأي ليست مقصورة على المسائل التي رد فيها على قول, (بعض الناس)» بل توجد 
مسائلٌ أخرى» لم یرض البخاري عن مسلك أهل الرأي إزاءهاء وأثيْتَ في صحيحه 
مذهَبّة فيها. وان لم يغن بان رأي. مخالفيه» بل إنه قد أفرد بعضاً من هذه المسائل 
بمؤلّفات خاصقف مثل رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه» في جزء «رفع 
الیدین». ومثل القراءة خلف الإمام» في جزء «القراءة خلف الإمام». 


فمن هذه المسائل التي فزر البخاري فيها رأيّهء ورد ضمناً على أهل الرأي 


دون أن يشير ال 
ا حت الخ ره ,۱ 


۲- شرط المصر في الجمعة. . 
۳ نصاب الزكاة ذ في الزروع والثمار. . 
5- الطلاق قبل النکاح . . 


- طلاق السكران والمکره والغاضب. . 


وهناك العديدٌ من الأمثلة غير ما تقد یمک تتبْعُهُ في مسائل الخلاف. وقد 


ذكرنا بعضها في الفصل السابق" فيما أشرنا فيه إلى البخاري كمرجع لبعض 
المسائل المختلف فیها. 

لكنّ البخاري في هذه المواضع التي يُبدي فيها رأيّه. لا يعني بالضرورة أنه 
يُقصِدٌ الردٌ على أهل الرأي. وإنما یسب ذلك إليه اجتهادٌ وظْ راجح من الباحثين» 
لا نستطيع أن ننسبه صراحة إليه. 

أما الذي یمکن نسته إليهء فهو ما صرح فيه بالرد على مخالفیه. الذين أطلّق 
علیهم (بعض الناس) في صحیحه. أو ناقشهم في مؤلّفات خاصة. فهذا هو الذي 
يعنينا بالقصد الأول حيث يعطينا صورة واضحة عن أسلوب البخاري في مناقشتهی 
وعن تصوره لمخالفاتٍ أهل الرأي التي لم يسعه السکوث عليهاء لمخالفتها مقتضی 
الأدلة فى نظره . 

ويُلاحَظٌ أن الموضوعات التي عُنِيَ فيها البخاري بالردٌ على أهل الرأيء أل 
كثيراً من المسائل التي انتقدها ابن أبي شيبة على أبي حنيفة لأن كثيراً من هذه 
المسائل التي انتقدها شيخةٌ كان أبو حنيفة فيها مستنداً إلى خجحٍ قویف ووافقه 
على رأيه بعض الأثمةٍ وسهم البخاري . فکان من الضروري أن بمخص البخاري 
هذه المسائل. ثم یرک نقده على ما هو جديرٌ بالنقدٍ منها. 

كما يُلاحَظٌ أيضاً أن البخاري قد افترق عن شيخهء فى أنه قد اعِتَنّى ببيان 
وجهة نظر أهل الرأي» ولم يَضْن عليهم بذكر حجَتَهم أو موضع شبهتهم» في حدود 
ما تسمح به ظروف التألیف. لأن الغرزض من صحيحه لم يكن عرض الاراء الفقهية 
ومناقشتهاء بل هو جَمْ لما صَمَّ من الأحاديث» واستنباط للأحكام الفقهية منه. 

آما المسألتانٍ اللتانٍ آفردهما بالتأليف وهما: (رفع اليدين عند الرکوع وعند 
الرفع منه)» و (القراءة خلف الإمام)» فقد بسط فیهما القول» وتوسّعٌ في عَرْضٍ 
الاراء ومناقشة الحجج . 

وسوف یعرض هذا الفصل هاتين المسألتين» ثم یت المسائل التي ناقشها 


البخاري مع أهل الرأي. مشير إليهم بقوله : (وقال بعض الناس) مما جاء في صحيحه» . 


(۱) أي الفصل الأول: بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفت المذكور في كتابه هناك. 


۱۷ 


۱۸ 


ثم عرض الاستاذ عبدالمجید المسألتين» وذکر ما ساق فیهما البخاري من أدلةٍ 
على سنية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» ووجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
وأورد بعض عبارات البخاري الحادّة الجارحة. مثل قوله في جزء «رفع الیدین»: 
الذي استهله بقوله: 

«الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع » وإذا رفع رأسه من 
الركوع ؛ یه على 0 > تكلفاً لما لا بعنیه - فيما ثبت عن رسول الله 6 
فيه فعلف وروایته. ۰ - على ضغينة صلره. وحَرَجَة قلبه» ونفاراً عن سنن 
رسول الله ية لما یَحملْ واستکنان عداوة لأهلهاء لشرب البدعة لحمه وعظامة 
مخ واکتسبه باحتفافٍ العَجم حولّه اغتراراً». 


ومثل قوله: «وقال وكيعٌ: من طلّب الحدیث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. 
يعني أن الانسان ينبغي أن يُلغِيَ هواه لحدیث النبي لا ولا یل بعلل لا تصْ 
ليقي هواه) . 

ثم قال الأستاذ عبدالمجيد بعد فراغه من شرح المسألتين: «هاتان هما 
المسألتان اللتان أفردهما البخاري بالتأليف» ومن هذا التلخيص الذي قَدّمنا یبن 
فيه قَذْرٌ غيرٌ قليل من العلاقة غير الودية بين أهل الحديث وأهل الرأي» مما فصّلناه 
في غير هذا المكان». 


ثم قال: «المسائل التي انتقدها البخاري في صحيحه على أهل الرأي»: وهي 
المسائلٌ التي أشار إلى أهل الرأي فيها بقوله: (وقال بعض الناس). وهذه المسائل 
هي : 


. الرَكارٌ: حقيقتة وحکمه . من كتاب الزكاة‎ -١ 
إذا قال إنسان لآخر: «أخدمتّك هذه الجاريةً»» فهل هذا هبة أو إعارة؟ من‎ -۲ 


كتاب الهبة . 
۳- إذا قال إنسان لآخر: «حملتك على هذا الفرس»» فهل هذا هبة أو إعارة؟ من 
كتاب الهبة. 


؛ ‏ حکم شهادة القاذف. من كتاب الشهادات. 
ه ‏ حکم اقرار المريض لوارثه بدَيْن. من كتاب الوصايا. 


0006 الأخرّس إذا قذّف بإشارةٍ أو كتابة. من كتاب الطلاق باب اللعان. 
۷- حقيقة النبيذ. من كتاب الأيمان. 

۸- بیع المکره وهبته. من كتاب الاکراه. 

-٩‏ لو قيل: ربن الخمرٌ أو لأقتلّنّ أباك. من كتاب الإكراه. 

۰ كتابٌ الحیل . 


ونحن نعتقذ أن البخاري لم يبوب كتابٌ الجيّل إلا للردٌ على أهل الراي» وقد 
کرو البخاري فيه عبارة (وقال بعض الناس) أربع عَشْرَةَ مر ولذلك مَزِيدٌُ بيانٍ فيما 
سيأتي . ولنشرع الآن في بیان هذه المسائل : 
١‏ الركاز: حقيقته. وحكمه: 


ترنجم. البخاري لهده المسالف. كينا رایه فيك وستقدً أهلّ الراي فقال: 
(بابٌ في الرکاز الحْمُسء وقال مالك وابنْ إدريس: الركارٌ دِفْنُ الجاهلية» في قلیله 
وكثيره سس ولیس المعدن برکاز . وقد قال النبي دده : في المعدن خا وفي 
الركاز الحْمُس. وأَحَذْ عمر بن عبدالعزيز من كل يتين خمسة. وقال الحسن: ما 
کان من راز في أرض الحرب ففيه ال وما كان في آرض السلم ففيه الرّكاقٌ 
وان تخت انس في أرض العَدُوٌ فعرفها وان كانت من العَدُوٌ ففيها الخمس. 


(وقال بعض الناس): المشين ركاذ يقل دفن الجاهلية. لانه يقال ارك 
لمعن إذا خرج مته شيء. 


0 توت اح ره E‏ 
کرت . ثم ناقض وقال: لا بأس آن یکتم ولا ود ال 


ثم روق البخاري عن آبي هريرة مرفوعاً : «العجماء از والشر جبارء 


(۱) قوله: (العجماء خبار) وفي رواية ثانية (العجماء جرحها خبار). رواها البخاري في 
كتاب الدَّيّات زاب المَعْدِنُ سار والبئرٌ جبار) ۲ ۲۹۶ من «فتح الباري». قال الحافظ ابن 
حجر فيه: «العجماءُ ا وجبار بضم الجيم وتخفيف ا هو الهدر الذي لا شيء 
فيه. وقال الترمذي : فس عقر أهل العلم قالوا: العجماهٌ الدابّةٌ المنفْلتةٌ من صاحبهاء فما 
أصابت من انفلاتهاء فلا غرم على صاحبها. 


۱۹ 


وَالمَعْدِنَ جُبَاره وفي الرکاز الخمس»). 

وملاحظاتنا على هذه الترجمة. تتلخص فیما يأتي : 

۱- أن الخلاف هنا هو خلاف في الفهم والتأویل؛ إذ كلا الطرفین یسلم 
بصحة الحديث ويأخذ به. ولكن البخاري يفسر الركاز الذي فيه الخمس بالأموال 


التي یط عليها المسلم مما ده غير المسلمين , وخبوه. وأبو حنيفة يوسع من مدلول 


تحتملهما اللغت لأن كلا منهما مركوز في الأرضء أي ثابت» وأركز الرجل إذا ونجد 


الركاز. 


۲- نقل البخاري في ترجمته تفسیر الركاز الذي ارتضاه عن مالك والشافعي . 
ومن النادر آن صرح البخاري باسمهم أو ب ری يعنى بذكر رأيهما. ولم أجده یصرح 
برآیهما إلا فى مسألتین: هذه إحداهماء والأخری فى تفسیر العَرَايا9؟ . 
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۳- أيّد البخاري رأيه بأمرين: آولهما: أن النبی يل قال فى المَعْدِن: انه 
جبان أي هدر لا شیء يه ثم تلف عليه الركاز مين أن فيه الس والعطفٌ 
يقتضي المخایرة. وانیهما: فهم التابعین للرکاز بهذا المعنى» وهو ما فهمهٌ آیضا 


وقوله : والبثر جبار. في رواية عند مسلم: والیثر جرخها جبار. قال أبو عُبَيْدِ: المرادٌ بالبثر 
هنا: العادِيّةُ القديمة التي لا يعم لها مالك. تكون في البادية فيقعٌ فيها إنسان أو دابق فلا شيء 
في ذلك على أحد. وهناك صور أخرى حكمها كهذه ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ۱۲: ۲۵۵ . ۱ 1 

وقوله: (وَالمَعْدِنُ جُبَا). وجمعٌ (المَعْدِن) : المعادن وهي المواضع التي تستخرج منها 
جواهرٌ الأرضء كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. والعَدْنُ الاقامت. والمَعْدِنَ مركز كل 
شي ء . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ۳: ۳۰۵ و المَعْدِنُ جیار أي هدر ولیس 
المراد أنه لا زكاة فيه وإنما المعنى أن من استأجَرٌ رجلا للعمل في مَعْدِن مثلا فهَّك. فهو 
هَدْرُ- أي لا تَلرَمْ صاحب الأرض المحفورة ده - ولا شيء على من استأجره». 

(۱) من «البخاري» بحاشية السندي :١‏ ۰۱۷۲ وفي طبعة ثانية ۱: 27# وفي «فتح 
الباري» من طبعة السلفية المبدوء طبعْها سنة ۰۱۳۸۰ ۳: ۰۳۱۲ (ج). 

(۲) في کتاب البیوع (باب تفسیر العرایا) ٤‏ ۳۹۰ من «فتح الباري) . 


علماء أهل الحجان, وهم آعرف الناس بلغتهم» وقد كان النبي ي یخاطبهم 
بمقتضی هذه اللغة. 

4 - حکی البخاري رأي أبي حنيفة . ثم آلزمه بأن المعدن لو كان ركازاً لأنه 
يقال: أركَرٌ المَعْدِنُ إذا خرج منه شيء. لأدى ذلك إلى وجوب اخراج ج الخْمس من 
المال الموهوب أ و البح أو الثمرة - وهو ما لم يقل به أحد _ لأنه يقال لمن مَلّك 
شيئاً من ذلك : رک الرجل كما يقال لمن وجَد المعدِنَ: أركر. 

ثم ذکر أن أا حنيفة بعد أن آوجب الخمس في المعدن رجع فناقض نفسه 
حن أب لمن مد أن یکتم ولا يُؤْدّيَ منه شياً. 

والخلاف في تفسير الرکاز خلاث قديم بي بين أهلٍ المدينة وأهل الکوفت ذکره 
محمد بن الحسن في كتابه في الرد على اهل المدینت» وذکر أن الرکاز انما هو 
للمعین في الأصل» ثم شب به المال المدفون» ثم در أن النبي يي قال: 
الركاز الخمس . فقيل: يا رسول الله. ما الرکاژ؟ فقال : الما الذي 0 في 
الأرض بوم خلّق السموات والأرض). 

ثم روی عن طریق عمروین شعیب عن أبيه عن جده ما يفيدٌُ عطف الرکاز 
علی دفن الجاهلية. وأن الخمس في کلیهما. 
في الهبة : 

۲ - قال البخاري: (بابٌ إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما یتعارف الناش 
فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارِيّةُ. وإن قال كسوتك هذا الثوت فهر هبت . 

ثم رَوَى حدیت أبي هريرةء أن النبي بي قال: «هاجرٌ إبراهيم بَسَارَة فاعطوها 
اجر فرجعت فقالت: أشعرتٌ أن الله کیت الکافر وأخلم ولیدة) . وقال ابن 


)١(‏ من «الحجج المبينة» لمحمد بن الحسن» ورقة ٠‏ وحدیث عمرو بن شعيب رواه 
النسائي ۵: ٠44‏ وانظر تفصيل الآراء في الركاز في «شرح ابن العربي على الترمذي» ۳ 
۷ - ۰۱4۰ و «المحلّی» 7 ۱۱۸ ۹ ۱۰ و «الحكم التخييري أو نظرية الإباحة عند 
الأصوليين والفقهاء» للاستاذ محمد سم مَدُكُور ص 1١59‏ ۲ و«تاريخ التشريع» له 
ص ۲۷۷ - ۰۲۸۱ و «بداية المجتهد» :١‏ ۰۳۳۷ و «الهدایة ۱: ۰۷۷ ۷۸. (ج). 

(۲) أجرء لغة في : هاجر. 


۳۱ 


۳۲ 


سيرين.» عن أبي هريرة عن النبي كك : «فأخدمها هاجر) . 

*- وقال البخاري: (بابٌ إذا حَمَل رجل على فرّس. فهو كالعُمُرَى 
على فرس في سبيل الله فرأیتهُ يُباع. فسالت رسول الله يك فقال: «لا تشتره ولا تعد 
في صدقتك»). 

هاتان المسألتان تتعلقان بالألفاظ التي تنعقد بها الهبة» وقد آشار البخاري إلى 
أن هذه الألفاظ خاضعة للعُرف والتعامل والظروف التي تُحَدَّدٌُ نية المعطى: هل 
إعطاؤه على سبيل الهبة» أو على سبيل الإعارة» وإذا رَجَع الخلاف إلى العف 
والعادة» فلا يكون ثمة خلاف في الواقع 

وقد جاء في «الهداية» أنه إذا قال رجل لآخر: حملتك على هذه الدابة» كان 
ذلك منه هب إذا نوی بالحمل الهبت لأن الحمل هو الارکات حقيقة» فيكون 
تمليكاً للمنفعت وهو معنى العارية» الا أنه یحتمل الهبة في الغرفٍ اللغوي» إذ 
يقال: حمل الأميرٌ فلاناً على فرس» ويراد به التمليك, أي تمليك الرقبة» فيُحمَلُ 
عليه عند نیته . وقول القائل : أخدمتك الجارية, هو تمليكٌ للخدمقی أي المنفعة دون 
الرقبة» فتكون عاريةء إلا إذا نوی بها الهبة9). 
٤‏ شهادة القاذف بعد التوبة: 


قال البخاري في صحیحه : (باب شهادة القاذف. والسارق. والزاني وقوله 
تعالی : ولا توا هم شهادة ۳ واویك هم الماسمَون * إل لین تابوا من بعد 
دك واضلخواک. وجلد عُمَرُ أبا بكر وشِبْلَ بن مَعْيَد ونافعاً بقذفٍ المغيرة ثم 
استتابهم وقال: من تاب فلت شهادته . وأجازه عبدالله بن عتبة» وغمر بن ی 
وسعیل بن جبير» وطاووس . ومجاهدٌ. والشعبي. وعکرمة. والزهري ومُحارب بن 
دثار» وشریح ومعاوية بن قُرّة. وقال آبو الرَنّاد: لام عندنا بالمدينة إذا رب القاذف 


(۱) من «البخاري» ؟: 25١ - ٩۰‏ وفي طبعة ۲: ۹۷- ۹۸ وفي «فتح الباري» ه: 
5 من طبعة السلفية . (ج). 
(۲) انظر «الهدایة» ۳ ۰ - ۰۱۰۱ (ج). 


م مر ريي امه 0 و 75 20 2 
مهادت وان اقفن المحدوة فاا جار 
وقال تشر الناس : لا حور شهادة القاذف وإن تاب» ثم قال: لا يجوز نكاح 
بغیر شاهدین» فان تزوج بشهادة محدودین جاز. ون تزوج بشهادة عبدین لا یجوز. 
وأجاز شهادة 007 والعبد ده 0 هلال رمضاد . 


ثم رَوَى في هذا الباب حديثين : (آحذهما عن غروة بن الزبیر أن امراة. سرقت 
في غزوة الفتح » ٠‏ قات بها رسول الق ثم أمر فقُطِعَتُ يدُها. قالت عائشة: 
فا وتزوجت» وكانت ا فأرفع حاجتها إلى رسول ا ل 


أما الحديث الثانی فقد رواه عن زيد بن خالد (عن رسول الله ب أنه آمر فيمن 
زَنَى ولم يُحصّن بجلدٍ مئةٍ وتغريب عام)(). 


هذه المسالة لیس فیها ونث یمکن آن برضت آهل الراي بمخالفته» ولیس 
في الحدیئین اللذين رواهما البخاري ما يرجح أحدّ الرآیین المختلفین فيهاء لأن 
سیب الوادت هنا هو الاختلافث في تأويل الاية الكريمة: َالَذِينَ پرمون 
المحصناب م او ا شهدا فاجیذرمم تمانین جَلْدَةَ ولا تقبلوا آهم شهانة 
نذأ اوليك هم الْمَاسِقَونَ * إل ال ارف تولك واملشراف. 


ولم يختلف العلماء ء في أن الفاسق بسبب غير القذف تقبل شهادثة إذا عرفت 
و أما الفاسق بسبب القذف فقد خالف أبو حنيفة والتووي في قبول شهادته إذا 
تاب» لأنهما يعتبرانٍ الاستثناء في الآية عائداً إلى أقرب مذكور» فالتوبة تفع الفسقّء 
ولكنها لا تؤثر في قبول الشهادةء لأن رد الشهادة من تمام الحد. فالحدٌ سار ورد 
تشاد a‏ العو الع E‏ قط رد الشهافة واه أن لذ 
المنغ من قبول الشهادة فقال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً». 


(۱) من «البخاري» ۲ : ۲ -۰۱۳ وفي طبعة ۲ : ۱ وفي «فتح الباري» ۵ : ۶ (ج). 


۳۳ 


۲٤ 


أما الجمهور» فقد جَعَل الاستثناء عائداً إلى رد الشهادة والفسق» فبالتوبة تُقبَّلُ 
شهادته ويرتفعٌ عنه اسم الفسق. 

وقد صَدَّر البخاري ترجمته بالآية الكريمة» ليشير إلى الاختلاف في فهم 
الآيق» ثم أَيْدَ مذهب الجمهور فيها بما رواه عن مر وبعض التابعين. 

وقد أفاض ابن القيم في بسط أدلة الفريقين» وروی عدم قبول شهادة 
المحدود في القذف وان تاب» عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة والحسن ومسروق 
والشعبي» في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شریح(). 

أما التناقض الذي أخذه البخاري على أهل الرأي فى الشهادة» حيث منعوا 
شهادة المحدودينَ» ثم أجازوا شهادة اثنين منهم في النكاح فقط ولم یجیزوا شهادة 
العبید في النکاح - فهذا صحيح -» ولكن هذه التفرقة جاءت باعتبارات مختلفة 
راعاها أهل الرأي» جاء في «الهدایة»: رولا بنعقد تکام المسلمین إلا بحضور 
شاهدينٍ حرین عاقلین. بالغين» مسلمین» رجلین أو رجل وامرآنین» عدولا کانوا 
أو غير عدول أو محدودین في القذف)". ۱ 

ثم قال صاحبٌ الهداية في شرح ذلك: رولا تشترط العدالهٌ» حتى يَنعقِدَ 
بحضرة الفاسقين عندناء خلافا للشافعی رحمه الله . له أن الشهادة من باب الكرامةء 
والفاسقَ من أهل الاهانة. ۱ 

ولنا أنه من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادق وهذا لأنه لما لم يحرم 
الولاية على نفسه لاسلامه, لا يحرم على غيره» لأنه من جنسه. . . . والمحدودٌ في 
القذف من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة تحماا» وإنما الفائت ثمرة الأداى. 
بالنهي لجریمته. فلا یبالی بتوبته» كما في شهادة ابني العاقدين). ولا بد من اعتبار 


الحرية فيهاء لأن العبد لا شهادة له لدم الولاية على نفسهء فلا نت له الولاية 
على غيره. 


)١(‏ انظر «بداية المجتهد» ۲: ۰۳۸-۳۷۰ و«إعلام الموقعین» بهامش «حادي الأرواح» 
١48 :١‏ ۰۱۵۱ و«الهداية» ۳: ۰۸٩‏ و«أسباب الاختلاف» للأستاذ علي الخفيف ۱5۵ - 
5 (ج). 

(۲) من «الهداية» :١‏ ۱۳۷- ۱۳۸. (ج). 


وقد ذکر ابن رشد في «بداية المجتهدم() أن المقصود بالشهادة عند أبي حنيفة 
في النكاح هو إعلانهُ فقط ولذا ينعقد النكاحٌ عنده بشهادة فاسقین أما قبول شهادة 
العدل في هلال رمضان وان كان عبداًء فلانه آمز دينى يُشْبهُ رواية الأخبار» ولهذا لا 
يختص بلفظ الشهادة0" , 000 

. وقد ناقش ابن القيم الآراء في شهادة العبيد مرجّحاً قبولّها. لأن الإمام أحمد 
رَوَى عن أنس بن مالك أنه قال: ما علمت أحداً رد شهادة العبد. 

- إقرار المريض لوارثئه بدَيْنَ: 

قال البخاري : (باتُ قول الله تعالی : لمن بَعْدٍ وی يوي بها از ین 4 
ويذكرٌ أن شريحاً وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاءً. وابن ی أجازوا إقرار 
المريض بدَيْن. وقال الحسن: أحقٌ ما تصدّق به الرجل آخر يوم من الدنيا وال 
يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والخکم : إذا ابر الوارث من الدين بریء. وأوصى 
رافع بن خديج ألا تكسف مرا المَرَارِية عما لق عليه بابها. وقال الحسن : إذا 
قال لمملوكه عند الموت: كنت آعتقتك جاز. وقال الشعبي : إذا قالت المرأة عند 
موتها: إِنَّ زوجي قضاني وقبضت منه» جاز. 

(وقال بعض الناس: لا يجوز قرارهُ لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: 
يجوز قراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة). 

(وقد قال التي ل : «إياكم والظن. ان الظن أكذّبُ الحدیث» ولا يحل مال 
المسلمین لقول الني بي : آي المنافق إذا ائتمنْ ن خان» وقال تعالی : إن الله 
ارم 1 تودوا لمات ای لها ٠‏ فلم يخص وار ولا غیره)(. 


آراد البخاري بهذه الترجمة الاحتجاج على جواز إقرار المریض بالدّین مطلقاً. 


(۱) ۲: ۰۱6 وفي طبعة ۲ ۰.۱۷ (ج). 

(۲) من «الهداية» ۱ ۰۸۰ (ج). 

(۳) من «اعلام الموقعین» 0 ۱۱6 ۱۱۵.(ج). 

)٤(‏ من «البخاري» ۲ ۷۸. وفي طبعة ۲۳ ۲ وفي «فتح الباري» ه: ۳۷4 من 
طبعة السلفية . (ج) . 


Yo 


۳۹ 


وا کان المع وون نإو اا ققد موی ديات نين الوضعية والدی ‏ قوله 
8 و نم ار ی و مر گه بو سه 
تعالی : #من بعل وصيه يوصي بها أو دين » حيث قدمهما على الميراث ولم 
فصل . وقد امتنعت الوصية للوارث بالدليل» وهو قوله عليه الصلاة والسلام : رلا 
وصية لوارث»» فبقي الاقرار بالدّْن على اطلاقه» یشمل الوارث وغیر الوارث. 

وقد استدل أهلُ لراي لمنع إقرار المريض لرازته لین لاسام 
نفسه حيث جاء في بعض طرقه : رألا لا وصية لوارث ولا اقرار له بالدین»» وبما 
روي عن ابن عمر في ذلك ولأن الورثة قد تعلق حقهم ب بمالر المریض أثناء مرص 


الموت ولهذا یمنع من التبرع على الورثة ناه ففي 3 تخصيص البعض به إنطال 
حق الباقين . ولهذا يجوز إقرار المریض للوارث إذا وه الورثةء لأنهم أسقطوا 


وعلی الرغم من أن الزيادة التي اسَدَلٌ بها أهلّ الراي» وهي : «ولا إقرارٌ له 
بدین» هي زيادة شاذة غير مشهورة - رأى مالك رأي الأحناف إذا اتهم المُقِرٌ. وحکی 
العيني عن شریح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المریض لوارث إلا لزوجته 


. بصداقها وعن الثوري لا يجوز إقرارٌ المریض لوارثه مطلقاًء وبه قال أحمد. 


وقد فرق أهل الرأي بين الإقرارٍ بالدين والإقرارٍ بالوديعة وغيرهاء لأن مبنى 
الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بغيره من الأمور المذكورة على الأمانة. 
وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم . هكذا قالوا. وهو غير مُقْنِم. ويريدون ا آنه 
یلزم أداوُه اھا أما الأمانة فلا يلزم فیها الضمان فلو مات دون أن يقر بها 
لضاعت إلى غير بدل. :۱ 


واهل الراي على کل حال لم ینفردوا برآیهم في هذه المسالف. a‏ 
القيم لیقول: (اقراژ المریض لوارثه بدين» باطل عند الجمهون للتهمتم"). 


٩‏ - لعان الأخرس. وحدَهُ لذا قذف: 


۶ مق a A a‏ امرخ 
قال البخاري : (باب اللعان وقول الله تعالی : #والذین پرمون ارواجهم ولم 


(۱) من «اعلام الموقعین» ۳: ۳۲6 وانظر: «الهداية» ۳ ۱۳۹ و«رفع الالتباس عن 
بعض الناس» ص ۱۰ وما بعدها (ج) . 


يكن لَّهُمْ شهداء إل نْفُمْهُمْ > إلى قوله: يِن الصَّادِقِينَ» فإذا قَذّف الأخرس امرأته 
بكتابة أو إشارة أو بإيماءٍ معروف: فهو کالمتکلم ٠‏ لأن النبي ی قد أجاز الإشارة في 
الفرائض . وهو قول بعض آمل الحجاز وأهل العلم . وقال الله تعالى : شارت 
یه قالوا کیت کلم مَنْ كان في الْمَهْدِ صبياً4. وقال الضحاك: »لا رمزآکه إشارة. 

(وقال بعض الناس: لا حَدَّء ولا لِعان. ثم زَعَم أن الطلاق بكتاب» آو 
إشارةٍء أو إيماءٍ جائز) . 

(وليس بين الطلاق والقَذف فرق. فان قال: القذف لا يكون إلا بكلام. قيل 
له كذلك الطلاق لا يكون إلا بکلام. والا بَطل الطلاق والقذف. وكذلك العِتقُء 
وكذلك الأصم یلاعنْ . وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنتِ طالق» فأشار بإصبعه - 
تِن منه بإشارته -. وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده آزمه. وقال حماد: 
لاخرس والأصم إن قال برآسی جاز). 

ثم رَوَى البخاري أحاديتٌ تفید استعمال النبي ‏ الاشارة في بعض الأمور, 
مثل الحدیث: «آنا وكافلٌ اليتيم في الجنة هکذا. وآشار بالسبّابة والوشطی» وفرج 
بینهم | شیئا». وکاشارته عليه السلام إلى الیمن ثم قوله: «الایمان هاهنا». 
وکقوله ی : «والشهر هکذا وهکذا وهکذا - يعني ثلائین . . .»6. 

عُمدة الأحناف في المنع من خد الأخرس بإشارته: أن هذه الاشارة لا تَعْرَى 
عن الشبهة, والحدٌ يندرىء بهاء بخلاف الیبوع وسائر التصرفات» واللعان من قبيل, 
الشهادة» حتى إنه يختص بلفظ (أشهد). ولو قال مكانها «احلف) لم يجز اللعان 
والأخرّسٌ لا تقبل شهادنّه في الأموال. فكذلك في اللعان. 

والأحاديث التي ذكرها البخاري ليس فيها ما يؤيد أحدّ القولين في هذه المسألة 
بالذات. وان كان فيها اعتبارٌ الإشارة في التصرفات بوجه عام وهو ما يقول به أهل 
الرأي » غير آنهم یستئنون من ذلك ات الأخرس وقذف لما سبق . 


(۱) من «البخاري» ۲: ۰۲۷۸ وآيات اللعان التي أشار إليها البخاري من آية ٤‏ إلى ٩‏ 
من سورة النور. وقوله تعالی : #فأشارت إليه که في سورة مریم ۰۲۹ و« رمزا» التي فسّرها 
الضحاك بالاشارة هي من الاية ١؛‏ من سورة آل عمران. (ج). 

(۲) انظر: «الهداية» ۲ و «فتح القدیر» ۳: ۰۳۵۹ و «بداية المجتهد» ۲ : ۸ (ج). 


۳۷ 


۳۸ 


۷- مفهوم النبیذ بين البخاري وأهل الرأي: 

8 8 8 3 ۳ ر ۶ 2 27 

قال البخاري في كتاب الايمان: (باب إن حلف ألا يشرب نبيذاء» فشربٌ 
لا أو سَکرا أو عَصِيراً- لم يَحِنَث في قول, بعض الناس وليست هذه بأنبذةٍ 
عنده) (۲۲. 
الطلاء: هو عصيرٌ العنب إذا طبخ حتی ذَهَبٍ أقل من ثلثيه. والسکر: نقيعٌ 
التمر» والعصیر هو عصيرٌ العنب . 

لا شك أن الایمان مبنية على العُرف» فإذا كان العرف بط على هذه الأنواع 
2 و ره ع اسم و 00 
لفظ النبيذ» إن صنعت بطريقة خاصة. أو اطلقها على ما یصنع من غير هذه الأنواع , 
فان الحالف لا يَحنث بشرب ما لا يُطلق عليه. أما رآي أبى حنيفة في الخمر 
المحرمت. فقد سَبّق الكلامُ عنه» وقد أجمل صاحبٌ «الهداية» الأشربة المحرمة في 
قوله: (الأشربة المحرّمة آربعة: الخمرٌ: وهي عصيرٌ العنب إذا عَلَى واشتد وف 
بالزَّد والعصير إذا طبخ حتى يذْهَبَ أقل من ثلثيه ‏ وهو الطلاءٌ ونقیغ التمر - وهو 
السّكرٌ - ونقيعٌ الزبيب إذا اشتد وعَلَى)2. 
فى الإكراه: 

۳ و م 2 ع ع 

4 قال البخاري : (باب إذا اکره حتی وهب عبدا أو باعه لم يجر. وقال 
بعض الناس: فان ندر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن كَبّره) ©. 

-٩‏ وقال: رباب يمين الرجل لصاحبه أنه آخوم إذا خاف عليه القتل أو 
نحوه» وكذلك کل مکرو بخاف. فانه یت عنه الظالم ويُقاتِلٌ دونه ولا ذل فإن 
قاتل دون المظلوم فلا قَوَدَ عليه ولا قصاص. وان قيل: لتشربَن الخمرء أو لتأکلن 
الميتة» أو لتبيعَنّ عبدك أو للقز بذین. أو تهب هبةً تخل عقدة, أو لنقتلن أباك أو 
أخاك في الاسلام - وَسِعَةٌ ذلك لقول النبي ی : «المسلم أخو المسلم». 


(1) من «البخاري» : ۰۱6۷ وفي «فتح الباري» ۱ من طبعة السلفية . (ج). 


(۲) انظر : «الهدایة» 6 : ۸۰ وما بعدها. رج). 
(۳) من «البخاري» ٤‏ : ۱ ۲۲ وقي «فتح الباري» ۱۲: ۳۱۹ من طبعة السلفية. (ج). 


(وقال بعض الناس: ولو قيل له: لتشربن الخمر أو لتاکلن الميتة» أو لنقتلن 
ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم - لم يسعهء لأنه ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن 
قبل له لتقتلن أباك أو ابنك. أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب - يلزمه في 
القياس » ولکنا نستحسن ونقول : البيع والهبة وكل عُفَدةٍ في ذلك باطل . 

فرقوا بين کل دي رحم محرم وغیره بغير كتاب ولا سنّق وقال النبي عله : 
قال إبرأهيم لامرأته : هذه أختى » وذلك فى الله . وقال النخعي : إن كان المستحلف 
طالما فة الحالف. وان كان مظلوماً فة المستحلف"). 

الخلاف هنا سبية تفرقةٌ الأحناف بين البیع الباطل الذي لا يترتب عليه أي 


آث وهو ما كان الخلل في رکن من آرکانه والبیع الفاسد وهو ما 0 الخلل في 
وصفه دون أصله. 


وقد اعتبر الأحناف أن تصرف المکره هنا ینعقد فاسداً. حتی إن الملك یت 
به بالقبض» لأن ركن البیع صَدَرَ من أهله مضافاً إلى محلهء والفسادٌ لفقد شرطه وهو 
التراضي ‏ فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت الملك عند القبض» حتی لو قبضه 
واعتقه. أو تصرف فيه تصرفاً لا یمکن نقضه - جان ویلزمه القیمة(). 


(۱) من «البخاري» ٤‏ : ۷ (ج). وفي «فتح الباري» ۱۲: ۳۲۳ . ولما ذکر الامام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى في ختام كتاب الإكراه هذه الفروع الفقهية الكثيرة» وناقش فیها مُخالِفَهُ 
بإسهاب ومُقايسات» قال الكرماني متعقباً له: «وأمثالٌ هذه المباحث غيرٌ منايب لوضع هذا 
الکتاب إذ هو خارج عن فنه». انتهى . فتعقّبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 

قال الحافظ ابن حجر عقب نقله ۾ كلام ا هذا في «فتح الباري» ۱۲: ۳۲۵: قلت: 
وهو عجيبٌ منه لأن کتاب البخاري كما تقدم تقریره في المقدمة : : «هذي الساري» ۱: ٩‏ وص ۱۳ 
في أواخر (الفصل الثاني) - لم يُقصد به إيراد الأحاديث نقلا صِرفاًء بل ظاهِرٌ وضعه أنه یْجعلٌ 
کتابا جامعاً للاجكام وغيرهاء وفتهه في تراجمه. فلذلك يورد فيه كثيراً: الاختلاق العالي» 
جح أحياناً» ویسکت أحياناً توقفا عن الجزم بالحكم. ويُوردُ كثيراً من التفاسير» ويشير فيه 
إلى کثیر من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض», فإذا أورد فيه شيعا من المباحث لم 
0 وأمّا رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من من فتلك شُکاة ظاهرٌ عنك عارها. 
فللبخاري أسوة بالأئمة الذین سك طريقهم , كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق» 
فهذه طريقتهم في البحث وهي تیاه للمقصود وإن لم بعر جرا علی اصطلاح المتأخرین». 

(۲) انظر «الهدایة» ۴ ۰۳۹-۳۸ ۰۲۰۱ (ج). 


۳۹ 


ولذلك يقول السّنديٌ في تعليقه على المسألة الأولى : (حاصلٌ كلام الحنفية 
أن بيع المكره ه منعقد» إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به فوخب وقفه إلى رضائه 
إلا إذا تصرف فيه المشتري تصرفا لا بل الفسخ» فحينئذ قد تعارض فيه حقانٍ كل 
منهما للعبد: حق المشتري وحقٌ البائع. وحقّ البائع يمكن استدارگه مع لزوم البيع 
بإلزامه القيمة على المشتري. بخلاف حق المشتري» فلا يمكنٌ استدراکه مع فسخ 
لبي ؛ مع أنه حق لا یقبل الفسخ. فصار اعتباره أرجح . بخلاف ما إذا كان تصرفاً 

یقبل الفسخ» فيجب مراعاة حق البائع عندهم. وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع 
المكره منعقد مع الفساد. وهم يقولون به. فالنزاع بينهم في هذا الأصل: )۲ 

أما المسألة الثانية» فکلام هل الرأي فيها مبني على أن الإكراه في كل شيء 
بحسبه» فتخليص القاتل عن المعصية. والمقتول عن القتل» لا يكون إكراهاً لغيرهما 
على المعصية. فإذا قال قائل : اعص الله وإلا فأعصيه أناء فلا ينبغي له أن يعصيه» 
ولا یمد ذلك إكراهاً على المعصيةء ولهذا لم يَعُدُوا مكرّهاً من قيل له: لتشربنٌ 
الخمر أو لأقتلن فلاناً من الناس. 

أما الاکراه على البیع والهبة بقتل ذي رحم محرم» ففي استطاعته الاقدام 
على هذه العقود لتخليص قريبه؛ لأن الإقدام على العقود ليس معصية. وهي تنعقد 
فاسدة. فيدفع بها القتل عن القریب. والتهديدٌ بقتل ذي الرحم المَحْرّمِ هو الذي 
يتحقق فيه معنى الاکرام. بخلاف قتل الأجنبي92) 

ونقدٌ البخاري آأهل الرأي في المسألة الثانية» يعبر نموذجاً واضحاً للاتجاه 
لخلقي الديني عند المحدئین. حيث أُوججب على كل مسلم أن يُسعى في إنقاذ أي 
مسلم» وان لم يكن قريبَهُ قرابة نسبية » إذ ليست هذه القرابة هي کل ما يربط بين 
المسلمين. بل هناك علاقة الإسلام وأخوة الإيمان. ولهذا رَوَى في المسألة الشانية 
حديث: «المسلم آخو المسلم: لا یظلمه ولا يسمه ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته». وحدیث: «انصّرٌ أخاك ظالماً أو مظلوماًء فقال رجل: أَنصره إذا 


(۱) انظر حاشية السندي على «البخاري» 6 ۲۰۱ ۰۲۱۲ (ج). 
(۲) انظر حاشية السندي على «البخاري» 6 ۲۰۱ - ۲۰۲. (ج). 


كان مظلوماً. آفرآیت إذا كان ظالماً كيف آنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعهُ من الظلمء 
فإن ذلك نصره) . 

وصَدُوراً عن هذا الاتجاه نفسی جاء نقدٌ البخاري أهلّ الرأي فيما تبقى من 
المسائل. والتي جمعها كتابٌ الحیل من صحيحه. ولعلنا نذكر أن إبطال الجيّل كان 
إحدى نتيجتين للاتجاه الخلقي الدینی » وكنا قد آجلنا الحديث عنهء ووعدنا أن 
نتعرض له في هذا الفصل . وها قد حان موعد لقائنا معه. 


٠‏ الجيّلٌ والمسائل التي نَقَدَ البخاري أهلّ الرأي بسببها: 


موق المحدّئین من الحيل مرتبط تماماً بالاتجاه الخلقي المنبعث عن ضمير 
ديني عندهم . ورآیهم في الحیل وثیق الصلة بالنیات والمقاصد ولهذا صدّر البخاري ۱ 
کتاب الحیل بحدیث: (إنما الأعمال بالنیات»» مستدلا به على ابطالها. وقد امتدحه 
ابن القيم في هذاء وأكّد أن هذا الحديث وحده كاف في إبطال الجيل» حيث دل 
على أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعملهء إلا 
ما نواه وأبطتی لا ما أعلنه وأظهره”. 


وذكر ابن القيم هذا الحديتٌ في موضع آخرء فقال: إن النبي بيا قد قال 
كلمتين کفتا وشفتا وتحتهما كنوزٌ الیل وهما قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وانما 
لكل امرىء ما نوی». فالأولى أثبتت أنه لا عمل إلا بنية» والثانية أثبتت أن العامل 
ليس له من عمله إلا ما نوا وهذا يعم العبادات» والمعامللات» والأيمان» والنذون 
وسائرٌ العقود والأفعال)27 © . 


ومما يؤكد الصلة التي تربط بين اتجاهٍ المحدّئین الخلقي وموقفهم من الجيّل» 
أن ابن حجر قد رم الخلاف في إجازة الجيّل إلى الاختلاف في صِيّعْ العقود. هل 


(۱) من «اعلام الموقعین» ۲ 9" ١‏ . (ج). 

(۲) من «اعلام الموقعین» ۳ ۳ (ج). 

(۳) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۲۸۹ من الطبعة البولاقية سنة ۰۱۳۰۱ و ۱۲: ۳۲۰ من 
طبعة السلفية. (ج). 


۳۱ 


۳۲ 


وقد آشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن هدف البخاري من کتاب الحیل هو 
الرذ علی آهل الرأي ونقذهم في القول, بلجازة الجیّل» ومما یژید هذا آمران: 


أولهما: أن الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب هي أخاديت اكور لس 
مر فليا ديت واحد لم یسبق ذکره في باب مناسب له() وهذا یدل علی آن تکریر 
الحديث هنا ليس له من فائدة جديدة إلا الاستدلال به على إبطال حيلة ذهب إليها 
أهل الرأي . 


وثانيهما: آن الجملة التي عهدناها عند حکایته قول أهل الرأي» وهي (وقال 
بعض الناس) قد تكررت في كتاب الحيل أربع عَشْرَة مرة. وهذا العدد يزيد على 
المرات التي تكررت فيها في صحيح البخاري كلهء مما يُبين أن مسائل الحيل كلّها 
موضع نقاش وجدل بين البخاري والاأحناف. 

هذا إلى أنه قد حدّد موقفه من الحیلٍ على اختلاف آنواعها. بقوله في ول 
كتاب الحيل (بابُ إبطال. الحيل) فالجيّلٌ كلّها باطلة في رأيه. فما الداعي إذن 
ليتكلم في مسائلهاء إلا أن يكون ذلك للرد على من يقول بها؟ 

وقد 5 البخاري علی قول بعضص الناس ثلاث مرات في الزکاق وخمس مرات 
في النكاح» ا واحدة في الغصب. وخمس مرات في الهبة والشفعة. 

آنا سوقت الجا من الجيّل» فيذكرٌ ابن حجر أن القول بها قد اشتَهر عن 
الأحناف, لكون آبي يوسف صنف فيها كتاباً لكن المعروف عنه» وعن كثير من 
أئمتهم إعمالها بقصد الحق9' . 


وق ادعی عن أبن هة :أنه الفت كتاباً في الجیّل. ولكن هذا الادعاء لم 


(۱) وقد ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» آخر كتاب الحيل ۱۲: ۰۳۰۸ ومن طبعة 
السلفية ۱۲: ۰۳۵۱ (ج). 

(۲) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۰۲۹۰ ومن طبعة السلفية ۱۲: 5”". وانظر: « 
التقاضي في سيرة الامام أبي یوسف القاضي» للعلامة المحقق الكوثري ص 1۷ - ۰14 تحت 
عنوان (كلمة في المخارج والتدابیر الفقهية) . 


تثبت صحته. وان اثر عنه روايات فيها(». أما تلميدُهُ محمد بن الحسن فقد تیب 
إليه كتابٌ في الحیل. ولکن نسبة هذا الکتاب الیه قد أَثِيرَ حولها الشك منذ العصر 
الأولء وان رجح السَرَّحْسِي نسبته الیف كما أنّف في الحيل أيضاً الصاف من 
أئمة الأحناف في القرن الثالث. 


وقد أثبّت الشيخ محمد أبو زهرة أن الحيل التي احتوى عليها كتابا محمد 
والخصاف. كانت من النوع المباح الذي ارتضاه ابن القيم» ويؤيده ما ذكرناه عن ابن 
حجر آنفاً. من أن المعروف عن أبي يوسف وعن كثير من أئمة الأحناف» أنهم يقيدون 
إعمال الجیل بقصد الحق» كما نقل في موضع آخر عن محمد بن الحسن أنه قال: 
«ليس من أخلاق المژمنین الفراز من أحکام الله بالجيّل الموصلة إلى اطال 
الحق)””". وذکر آبو حفص الکبی راوي کتاب «الجيّل» عن محمد بن الحسن, أ 
محمداً قال: «ما احتال به المسلم حتی یتخلّص به من الحرام» أو يتوصّل به 0 
الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقاً. أو يحق باطلا؛ أو ليدخل به شبهة 
في حق فهو مکروه» والمكروه عنده إلى الحرام أقرب©». 


ویقول السرخسي : «فالحاصل أنَّ ما یتخلّص به الرجل من الحرام » أو يتوصّل 
به إلى الحلال من الحیل فهو حسن. وانما يكره أن یحتال في حق الرجل حتی 
ببطله ‏ أو في باطل حتی یموهه أو في حق حتی یدخل فيه شبهة» فما كان على 
هذا السبیل فهو مكروه)9 . 


(۱) بين العلامة الأستاذ الشيخ محمد عبدالوهاب البحيري رحمه الله تعالی» في كتابه: 
«الحيل في الشريعة الا سلامية» براءة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من كتاب زالحيل» أتم بيان 
وأوفاه» كما بين براءة الامامین أبي یوسف ومحمد بن الحسن من القول بالحيل التي تناقض 
مقاصد الشريعة ص ۲۹6 - ۰۲۹۹ فانظره لزاماً فقد شَفی وکفّی وأربّى على الغايةء فجزاه الله 
تعالى خيراً. 

(۲) هو أحمد بن عمر الشيباني» أبو بكر. كان عالماً بالفروض والحساب والفقه, وله 
عدد من التصانیف. توفي سنة ۲۰۱ . «الجواهر المضيئة» ۸۷:۱ و «الأعلام» ۱ .(ج). 

(۰۳ 4) من «فتح الباري» ۲ ۰۲٩۳ ۰۲٩۹۲‏ ومن طبعة السلفية ۱۲: ۰۱ «ج). 

(8) من «المیسوط» ۰ ۷۰ (ج). 


۳۳ 


۳ 


لم ینفرد الأحناف بإجازة الحیل : 


ولم ينفرد الأحناف من بين المذاهب الأخرى بالقول بالحیل بل شارکهم 
القول بها الشافعية والمالكية والحنابلة وبخاصة بعد وفاة أئمة هذه المذامب: 
فالشافعية قد أجازوا التحیل علی اسقاط الشفعة. وقالوا بجواز التحیل على بيع 
المعدوم من الثمارء فضا عن بيع ما 9 يبد صلاحه. وأجازوا مسألة العينةء وهي 
مك أبواب الحيل. وعلى الرغم من أن المالكية لهم من أصولهم ما يسد باب 
الحیل دا کر إذ عندهم الشرط المتقدم کالمقارن. والشرط العرفي كاللفظي» 
والقصود ذ في العقود معتبرة» والذرائع يجب سدهاء آجازوا التحیل على إسقاط 
الشفعت وکذلك الحنابلة لهم کثیر من الحیل(). 

ويقول ابن القیم: إن المتاعرین آحدئوا حیلا لم يصح القول بها عن أحد من 
الأئمة» ونسبوها إليهم . وهم مخطئون في نسبتها إليهم» وان أكثر الحيل التي ذكرها 
المتأخرون المنتسبون إلى مذهب سفن إنما هي من ر تلقوها عن 
المشرقبين+ وأدخلوها في مذهبه. وإِنّ الشافعي رحمه الله وإن كان يجري ی العقود 
على ظاهرها دون اعتبار لقصد العاقد ونينه ‏ لا يُظَنٌّ به أن يأمر الناس بالخدام 
والمکر٩).‏ 


e E 
e هي 10 تحريم ويأنّم‎ 

والذق تخلص اليه أن الأحناف لم ينفردوا بإجازة الحیل, وأنَّ الحيل التي 
يجيزونها مقيدة بما كان منها موصلاً إلى حق. أو دافعاً لظلم. فهي إذن من الحيل 
ا 


وقد ذكر ابن القيم من أمثلة الحيل المباحة سبعة عشر ومثة مثال ©). 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» ۳ 165 - 59 . (ج). 
(۲) انظر: «المرجع السابق ۳: ۲۱۸ - ۰۲۱۹ (ج). 
(۳) انظر: «فتح الباري» ۱۲: ۰۲۹۱ ومن طبعة السلفية ۲ ۰۳۲۸ (ج). 
(4) انظر: «اعلام الموقعین» ۳ 2-6 ۰.۳۳۰ (ج). 


ومن هذه الأمثلة ما نقله عن عبدالله بن أحمد في مسائله. قال: سألتٌ أبي عن 
رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أجامعك اليوم» وأنتِ طالق إن اغتسلتٌ منك 
اليوم؟ فقال يصلي العصر ثم يجامعهاء فإذا غابت الشمس اغتسل. إن لم يكن أراد 
بقوله اغتسلت: المجامعة. 


ومن الأمثلة التي نقلها عن أبي حنيفة » أن رجلا قال له: نزل بي اللصوص› 
فأخذوا مالي » واستحلفوني بالطلاق ألا أخبرٌ أحداً بهم » فخرجت فرأيتهم يبيعون 
متاعي في السوق جهرةء فقال له: اذهب إلى الوالي فقل له: یجمع أهل المحلة 
الذين هم فيهم. ثم يسألك عنهم واحداً واحداً. فاذا سالك عمن ليس منهمء 


فقل : لیس منهم وإذا سألك عمن هو منهم فاسكت. ففعل الرجل. فأخذ الوالي 
متاعه وسلّمه إليه . 


ومما ذكره عن أبي حنيفة أنه أتاه أخوان قد تزوجا آختین فرْفْت کل امرأة 

منهما إلى زوج أختهاء فتَخَل بها ولم عل > ثم عَلِما الحالةَ لما أصبحاء فذَّكَرًا له 
لك وسالاه المخرخ فقال لهما: کل منكما راض بالتي دخل بها؟ فقالا: نعم 
فقال : : ليطلق کل منكما امه التي عَفَّد عليها تطليقة, ففعلا فقال: ليعقد کل منكما 
على المرأة التي دَخَل بها ففعلا: فقال ليمض كل منكما إلى أهله. 

قال ابن القيم: وهذه الحيلة في غاية اللُطف. فإنَّ المرأة التي دحل بها كل 
منهما قد وطتها بشبهت فله أن ينكحها في عِدتهاء فإنه لا يصان ماژه عن مائه. 
وامره أن بطق واحدة. فإنه لم يدخل بالتي طلّقهاء فالواحدة تبينهاء ولا عِدَّةَ علیها 
منه فللآخر أن يتزوبها"©. 


ولنا أن نتساءل: إذا كان هل الرأي لم ينفردوا باجازة الحيل» وإذا كانت 
الجيل التي یرت عنهم مما لا حَرَجّ في استعماله» فلم اختصوهم وحدهم بالنقد؟ 
ولم شنع عليهم خصونهم بها؟ 

يبدو أن بعض المغرضين ممن انتسب إلى المذهب الحنفي قد صَّف كتاباً في 
الحيل الهدّامة» قلب فيه الحلال حراماً. والحرام حلالاً. أو لعل مصّت هذا الكتاب 


(۱) من «إعلام الموقعین» ۳ ۰۲۸۰-۲۸۵ (ج). 


۳۰ 


۳۹ 


قد وضعه بحسن نية» ليبيْنَ المخارجَ المختلفة. كنوع من آنواع الرياضة العقليةء 
دون أن يبيحها أو یدعو إلى الأخذ بهاء فقد قال ابن القیم : (والذين ذکروا الحیل ۳ 
يقولوا: نها كلها جائزة, وإنما آخبروا ان كذا حيلة وطريقٌ إلى كذا. ثم قد تکون 
الطريق محرمة. وقد تكون مکروهت وقد يُخْتلّفٌ فيها). 


وروی لنا ابن القيم بعض هذه الحيل التي أثارت غضت العلماء حتی رموا 
بالکفر مولّنها أو من يفتي بها. فمن ذلك قولهم : إذا أرادّتٌ المرأة آن تفسخ النکاح 
فالحيلة أن ترتدٌ م تسلم! وقولّهم : الحيلةٌ في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في 
رمضان : أن يتغدّى ثم يط بعد الغداءء والحيلَةٌ لمن أرادت أن تفسخ نكاخها من 
زوجها أن تمك اينه من الوقوع عليها. 


فهذه الحيل وأمثاها لا جل لمسلم أن بت بها في دين الله تعالى. وقد كَفَرَ 
الإمام أحمدٌ وابنُ المبارك وغیزهما من استّحلٌ الافتاء بها. حتى قالوا: ان من أفتى 
بهذه الحیل » فقد تب الإسلام ظهراً لبطن. ونقض عرا الاسلام عروة عروة» لأن 
فیها الاحتیال على إسقاط فرائض الله. واسقاط حقوق المسلمین واستحلال ما 
خرم الله من الکفر وشهادةٍ الزور والزنا والربا. 


ويؤكد ابن القیم أن هذه الحیل وأمثالها لا يجوز نسبتها إلى أحدٍ من الأئمة في 
مذهب من المذاهب» ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم 
ومنزلتهم من الإسلام. ولأن نسبتها إليهم قَدْحٌ في مامتهم وطعن فيمن ائتم بهم. 

وإذا كان أبو حنيفة وأصحابه يحكمون بكفر من يقول: اصبر ساعّ لمن أراد 
أن يُسلم» ویحکمون بالكفر على من يُصِعْرٌ لف (مسجد) أو (مُضْحَف)., فكيف 
یعقل منهم أن يأمروا مسلماً بالكفرء وبحضوه على الردْه04). 

وسوف يتبين من المسائل التي أخذها البخاري على أهل الراي» على أنها من 
قبيل الحيل: أن بعضها ليس منها لكنه من مسائل الخلاف» وبعضها من قبيل الجیّل 
المباحة أو مما تختلف الأنظار في إجازتها. 


(۱) من «اعلام الموقعین» ۳ 2۱۲۰ 55١.(ج).‏ 
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ولنشتخضر هنا كلمة الشاطبي الصادقة المنصفة: (ولا يَصِحّ أن يقال: إن من 
أجاز التحيل في بعض المسائل مقر بأنه حالف في ذلك قصد الشارع» بل إنما آجازه 
بناءٌ على تحري قصده» وأن مسألته لاحقةٌ بقسم التحيل الجائز. الذي علم قصد 
الشارع إليه» لأن مصادمة الشارع صُرَاحاً علما أو ظنا: لا تصدر من عوام 
المسلمین» فضلا عن أثمةٍ الهُدَى وعلماء الدين؛ كما أن المانع إنما منم بناءٌ على 
أن ذلك مخالفٌ لقصد الشارع» ولمّا وضع في الأحکام من المصالح)(. 
الحیل بين البخاري وأهل الرآي: 


وقد فَهِمَّ بعض الشراح أن المقصود من آبواب البخاري في کتاب الحیّل" 
هو الاستدلال على بطلان الجيّلء أو الرد على الأحناف. حتی ولو لم بصرح 
البخاري بالرد على (بعض الناس) في بعض هذه الأبواب. 

فقد بدأ البخاري کلامه في الحیل بباب في إبطالهاء مستدلاً بحدیث «إنما 
الأعمال بالنيات» ثم تلاه بقوله: (بابٌ في الصلاة) أي دخول الحيلة فیها - زوی فيه 
حدیث : (لا قبل الله صلاة آحدکم إذا أحدّث حتى يتوضاأ) . 

فرأى بعض الشرّاح أن البخاريّ آراد بهذا الباب في الصلاة أن يرد على قول 
من قال بصحة ضلاة من أحدّتٌ عَمّداً فى أثناء الجلوس الأخير فى الصلاة ويكونٌ 
حدیْه كسلامه؛ إذ أن هذا يعد من الجيّل لتصحيح الصلاة مع الحدث . 

وقال بعض آخر: فيه رذ على أبي حنيفة في قوله: إن المُحْدِتَ في صلاته 
يتوضاً ويبني » وإلى ذلك ذهب اب أبي ليلى » وهو أحَدُ قولي الشافعي . وقال مالك وغيره 
يستأنف الصلاة محتجاً بهذا الحديث السابق2 . 

وقد استاء العيني من هذه الأقوال. مؤكداً أن هذه المسألة بعيدة عن مفهوم 
الحيل» فقال: (لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلاٌء فإنه لا يدل على شيء من 


)١(‏ من «الموافقات» ۲: ۲۷۱ طبع مصر و ۲: ۳۸۸ من طبعة المكتبة التجارية لمصطفى 
(۲) من «البخاري» بحاشية السندي 6 ۲۰۲ - ۰.۲۰۷ (ج). 
(۳) انظر «فتح الباري» ۲ ۲ وفي طبعة السلفية ۳ ۳۲٩‏ (ج). 


۳۷ 
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الحيل)» ثم بين أن الأحناف ما صحخحوا صلاة من أحدّتٌ فى القعود الأخير بالحيلة 
وما للحيلة دَخْلٌ في هذاء بل صححوها بقوله بي لابن مسعود: «اذا قلت هذا أو 
قضیت هذا فقد قضيتٌ صلاتك: إن شئت أن تقوم فقم» وان شنت أن تقعد فاقعد» 
وهذا الحديث ينافي فرضية السلام في الصلاة(. 


أما في الزکاق فقد دک البخاري قول (بعض الناس) فيها ثلاث مرات؛ وترجم 
لهذا الباب بقوله: (بابٌ في الزكاة وأن لا يرق بين مجتيع. ولا يُجمّع بين متفرّق 
خحشية الصدقة). ثم رَوَى الحدیث الذي في هذه الترجمة باسناده. وحديث الأعرابي 
الذي قال: ریا رسول الله » أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات 
الخمی. إلا أن تطوّع شيئاً». فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصیام؟ فقال: 
«شهر رمضان إلا أن تَطوّع شيئاً . قال : آخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ٍ قال ۰ 
فأخبره رسول الله او شرائع الاسلام . قال: والذي أكرمك لا أتطوّحٌ شيئاً ولا انقصض 
مما فرض الله على شيئاً فقال رسول الله بي : «أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن 
صدق). 


ثم قال البخاري: (وقال بعض الناس في عشرين ومشة بعيرٍ جقتان. فان 
أهلكها متعمدل آو وقبها. أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شي عليه). 


ثم عقب على ذلك بحديث: «يكون کنر آحدکم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر 
منه صاحبی فيطلبه ويقول: آنا كنرك قال: والله لن يزال بطلبه حتى یسْط يده 
فیلقمها فاه» وقال رسول الله 4 : «إذا ما رت النعم لم بعط حقها تُسَلّطَّ عليه عليه یوم 
القيامة تخبط وجهه بأخفافها) . 


ثم عقب البخاري على هذا الحديث بقوله: (وقال بعض الناس في رجل له 
إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة. فباعها باس مثلها أو بغنم أو بیقر أو بدراهم» 
فراراً من الصدقة بيرم احتیالا : فلا بأس علیه وهو یقول: إن کی ابله قبل أن 
يحول الحول بیوم آو بسنة - جارت عنه». 


(۱) انظر «عمدة القاري» كتاب الجيّل (بابٌ في الصلاة) ۱۱: ۲٠۲‏ وما بعدها. ط. دار 
الطباعة العامرة» و ع۲: ٠١4‏ من الطبعة المنيرية. (ج). 


ثم روی البخاري أن سعد بن عمارة الأنصاري استفتی رسول الله لا في نذر 
كان على أمه. وی قبل أن تقضیه فقال رسول الله يل : «اقضه عنها». 

ثم عاد مرة ثالثة إلى مواجهة أهل الرأي. فقال: (وقال بعض الناس: إذا 
بلغت الابل عشرين ففيها ارب شیاه. فإِنْ وَهَبها قبل الحول أو باعهاء فراراً واحتيالاً 
لإسقاط الزكاة: فلا شيء عليه. وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله)2 . 

- وهذه المسألة السابقة بقة تتعلق بالحيلة في اسقاط الزکات وقد كرر البخاري 
قول (بعض الناس) ثلاث مرات» يفصل بين كل موضع بحديث. 


يقول الكرماني : ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع يجمعها حكم واحدء 
وهو حكم ما إذا زال ملكه عما تجب فيه الزكاة قبل الحول. سواء كان القصد الفراز 
أولا. ثم أراد بتفريعها عقب كل حديث - التشنيع بان من أجاز ذلك خالف ثلاثة 


وقد أراد البخاري بما رواه في حديث الباب المتقدم أن يبين أنه لا يحل 
لأحد أن يتحيّل على إسقاط الزکاة, لأنها فرض. ولن يفلح من أسقط شيا من 
فرائض الله »> وأن هذا المتحيل فى إسقاط الزكاة بعد بلوغها النصاب لا تبرأ ذمته بهذه 
الحيلة» بل هو ماخ بها يوم القيامة . 

ويقولٌ بعض الحنفية : إن ما ذكره البخاري هنا هو رأي لأبي یوسف. أما محمد 
فقد كَرِهَ ذلك لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه وهو 
النصاب. واحتج أبو يوسف بأن وجوب الزكاة لا يتم إلا بأمرين: النصاب. والحول. 
والتصرف في النصاب قبل الحول هو مَنُْ الوجوب. لا إسقاط للواجب. واستدل بأنه 
لو كان له مثتا درهم. فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منهاء لم یکره ذلك 


(۱) من «البخاري» بحاشية السندي ٤‏ : ۲ ۲۰۳. وفي «فتح الباري» ۱۲ : ۰ (ج). 
(۲) ص ۸۰ طبع السلفية. (ج). 


۳۹ 


بعد إيراد حديث «لا يرق بين مجتمع»: ولا يَجلَ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منم 
الصدقة. ولا إخراجها عن ملكه لملك غیره. ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنهاء بأن 
يصير لكل منهماما لا يجب فيه الزكاة. ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه(. 

وقد تشكك الأستاذ أبو زهرة في نسبة هذه الحيلة المتعلقة بإسقاط الزكاة إلى 
أبي يوسف, لأنها من رواية «الأمالي»» بل رفضها لأن الأمالي ليست في قوة ظاهرة 
الرواية2 . 

ولا شك أن هذه المسألة تتعلق بأثر القصد في التصرفات» لأن من تصرف في 
ماله قبل الحول بهبة أو بغيرهاء دون أن يتنبه إلى أن هذا التصرف ينقص ماله عن 
النصاب فلا تجبٌ فيه الزكاة: كان تصرفه مباحأ ولا إثم عليه بل هو مأجور إن أنفق 
ما أنقص ماله في وجوه البر. 

ما إذا قصد بهذا التصرف أن يحتال على منم وجوب الزکاق فهو آثم عند 
الجميع بهذا القصد. لكن هل يؤثر هذا القصد في وجوب الزكاة عليه واعتبارها دينا 
في ذمته» أو لا يؤثر» فلا يجب عليه شيء؟ 


فالاحناف - إن صح ما ثُقِلَ عن أبي یوسف - يُسقطون الزكاةء وعزاه العيني 
إلى الشافعي" أيضاًء والبخاري ومالك وغیزهما لا يُسقطونهاء بل هي ثابتة في ذمة 
صاخ بان 
في النکاح : 

وقد کرر البخاري قول (بعض الناس) في هذا الباب خمس مرات : مرة في 
مناقشة نكاح الشغان ومرة في نكاح المتعةء وثلاث مراتٍ في إثبات النکاح وتحلیل 
الوطء بشهود الزور. 

آما فما يتعلق بالشغَار فقد رَوّی البخاري (عن عُبّيد ال قال: حدثني نافع» 
عن عبدالله رضي الله عله آن رسول الله کل نهی عن الشغار. قلت لنافع : ما 


(۱) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۰۲۹۳ ومن طبعة السلفية ۱۲: ۰۳۳۱ (ج). 


(۲) انظر «آبو حنيفة) 4۳۳ وهامشها. (ج). 
(۳) انظر «عمدة القاري» ۱۱: ۲۱۲۰ من طبعة دار الطباعة العامرق وع۲: ١١١‏ من 


الطبعة المنيرية . (ج). 


الشغار؟ قال: ينك ابنةَ الرجل وینکحه ابنته. ويك أآحت الرجل وینکحه أختّه 
بغير صداق). 


ثم قال البخاري: (وقال بعض الناس: إن احتال حتى تروج على الشغار فهو 
جائزء والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاحٌ فاسد. والشرط باطل. وقال بعضهم : 
المتعة والشغارٌ جائرٌ والشرط باطل). 

ويشير البخاري بهذا القول إلى تناقض أهل الرأي في إجازتهم الشغار دون 
المتعت مع ورود النهي عن كليهماء ولذلك عقب عليه بذكر ما روي في النهي عن 
المتعق» حيث روی أن علي بن أبي طالب قيل له: إن ابن عباس لا یری بمتعة 
النساء بأسأء فقال: (إن رسول الله بي نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحَُمُر 
الإنسيّة) . 

ثم ذکر أهل الرأي وتناقضهم في المتعةء فقال: (وقال بعض الناس: إن احتال 
حتى تمتع فالنكاحٌ فاسد. وقال بعضهم: النكاحٌ جائز» والشرط باطل). 

ومسألتا النكاح والمتعة مرتبطتان بما قدمناه عن أثر النهي في المنهي عنه. وبما 
سَبَنَ من تفريق الأحناف بين أن يكون الفسادٌ متعلقاً بأصل المنهى عنه فيكون باطل» 
أو متعلقاً بوصفه دون آصله فیکون فاسدل أو متعلقاً بأمر مجاور للمنهي عنه فيقع 

وقد رأى الأحناف أن نكاح الشخار ونير فوا و و ی و 
المهر في العقد ليست شرطاً في صحتهء بل يصح العقد بدونهاء ويجبٌ مهرٌ المثل 
للزوجة» فكذلك إذا سَمّى مهراً فاسداً مث البضع في الشّغار. وقد أجمعوا على أن 
النكاح المنعقد على خمر أو على نزير لا يُفْسَخْ بعد الدخول. ويكونٌ فيه مهر 
المثل . 

وممن ذهب مذهت الأحناف فى ذلك اللیث وحم وااو وأبو ثور» 
والطبري» حيث يصححون نكا الشْعَار إذا وقع ولا یفسخونه, أما مالك والشافعي 
فیحکمان بفسخ النکاح قبل الدخول وبعده(؟. 


(۱) انظر «بداية المجتهد» ۲ ۰۷ (ج). 
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وقد اعتبر البخاري تصحیح الأحناف نكاحَ الشغار بایجابهم مهر المثل تحيلا 
على النهي الوارد فیه. وهذا الاعتبار غير واضح إذ أن الأحناف يطبقون على هذه 
الجزئية قاعدة عامة» ویلتزمون فیها منهجاً خاصاً. فالمنازعة معهم إنما تکون في 
القاعدة والمنهج » لا في اعتبارها حيلة» حيث لا یعتبرونها کذلك . 

ولذلك قال ابن حجر: إن الحيلة في النكاح تُتصوَّرٌ في موسر آراد أن يتزوج 
بنت فقيرء فامتنع أو اشتط في المهر» فخدعه الغني بقوله: زوجنيها وأنا أزوجك ابنتي؛ 
فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك. وقيل له إن " 
العقد يصح ويلزم لكل منهما مَهْرٌ المثل: ندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت 
الموسن وحصل للموسر فصده بالتزوج لسهولة مهر المثل عليه . فإذا أبطل الشغار 
من أصله بطلّت هذه الحیل (). 

وهذا الکلام من ابن حجر يفيد أن الحيلة ليست في أصل نکاح الشغار؛ وانما في 

أما المتعة» فان زُقَرَ يفرق بين نوعين منها: أولهما نكاح المتعة» وهو أن يقول 
لامرأة : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وهذا التكاح باطل عنده وعند كل 
الأحناف . شْ 


وثانيهما: النکاح الموت. بأن يقول أتزوجك إلى عشرة أيام مثلا بحضور 
شاهدین . وهذا النکاح باطل أيضاً عند الأحناف فیما عدا رُفْر ابن الهذیل؛ فقد 
صحح لأنه اعتبر تحدید الوقتٍ الملفوظ به في العقد شرطاً فاسداً. والتكاحٌ لا 
یبطل بالشروط الفاسدة. واعتبره باقي الأحناف صورة من صور المتعة. فیکون 
باطلا(, 


تأثیر شهادة الزور في النکاح: 


روی البخاري حدیث: «لا تُنكح البکز حتى تستأذن» ولا الب حتی تستأمن 
فقيل : يا رسول اللهء كيف اذنها؟ قال: إذا سَکتَت». 


(۱) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۰۳۹۵ ومن طبعة السلفية ۱۲: ۶ «ج). 
(۲) انظر «الهداية» ۱ (ج). 


(وقال بعض الناس : إن لم تستأذن الیکر ولم نزو فاحتال رجل فأقام 
شاهدي ژور أنه تزوجها برضاها فأثت القاضي نكاحهاء والزوج يعلم أن الشهادة 
باطلة : فلا باس أن يطأهاء وهو تزويج صحيح). 

ثم رَوَى البخاري الحدیث السابق» ورَوّی أيضاً أن (خنساء بنت خدَّام أنكحها 
أبوها وهي كارهة» فرَّدٌ اللبی كك ذلك). ` 

(وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي رُورٍ على تزويج امرأة تب 
بأمرهاء فأثبت القاضي نكاحها إياه. والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا 
النکاح» ولا بأس بالمقام له معها). 

ثم رَوَى البخاري مرة ثالثة حدیث استثذان البکر من طريق آخر: «البکر 
تستأذن. قلت: إن البكر تستحي قال: إذنها ضماتها». 

(وقال بعض الناس: إن هوي رجل جاريةً يتيمة أو بكرا فَأَبْتْ فاحتال فجاء 
بشاهدذي زُور على أنه تزوجها فأدرکت فرضیّت اليتيمة» فقبل القاضي شهادة 
الزور» والزوج يعلم ببطلان ذلك - حل له الوط . 


هذه ثلاثة اعتراضات اعترض بها البخاري على الأحناف: آولها: في تزویج 
الیکر بغیر رضاهاء والثاني : في تزویج الثیب بغير رصاها والثالث: في تزويج 
الصغيرة . 

ویجمع الفروع الثلاثة الرد على أبي حنيفة في قوله : إل کم الحاکم في هذه 
المسائل یذ ظاهراً وباطتا: - ویحلل" ویحرم . وقد أورد البخاري هذه لاعتراضات 
مكررة ة تفصل بینها الأحاديث للمبالغة في التشنيع على هذا القول الذي یبیح للزوج 
أن یقدم على ما حَرَّمه الله. _ 

وقد سبَقّ أنْ ذكرنا هذه المسألة فيما أخذه ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» وبيّنا 
هناك أن أبا حنفية يتفق مع الجمهور في أنَّ حكم الحاكم في الأموال لا یف الجل 
أو الحرمة في الواقع» إذا كان حكمه مبنياً على شهادة شهود ظاهرهم العدالت 
وباطنهم الكذب. ولكنه يخالف الجمهور فيما يتعلق بالزواج والطلاق» حيث يجعل 
حكم الحاكم فيهما نافذاً ظاهراً وباطتاً وإن كان بشهادة شهود عدول, في الظاهر كَذَّبِةٍ في 


۳ 
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الواقع» مستدلاً بان الحاکم یحکم بالتفرقة بين المتلاعنين» وينفدٌ حكمةُ ظاهراً 
وباطناً. مع العلم بأنَّ أحَدَهما كاذب لا محالة. وقد رجّعنا هذا الاختلاف فيما سبق 
إلى الاختلاف حول تأثير الجانب الخلقی الدينى فى الأمور التشریعیة(). 

في الغصب : 


قال البخاري: (بابٌ إذا غَصَّب جارية فزعم أنها ماتت» فقضي بقيمة الجارية 
الميتة» ثم وجدّها صاحبها فهى له. ورد القيمةء ولا تكو القيمة ثمناً. 

وقال بعض الناس: الجاريةٌ للغاصب, لأخذه القيمة. وفى هذا احتيال لمن 
اشتهى جارية رجل لا يبيعهاء فغضبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قیمتها 
فيطيبٌ للغاصب جارية غیره. قال النبي كلد : «آموالکم عليكم حرام). «ولكل غادرٍ 
لواءٌ يوم القيامة)) . 

ثم روی عن ابن عم مرفوعاً : «لكل غادرٍ لواء يوم القيامة یعرف به»)» كما 
من بعض وأقضي له على نحو ما أسمم» فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيئاً فلا 
يَأخلٌ فإنما أقطعٌ له قطعة من النار» . 

خالف الأحنافٌ الجمهور فى هذه المسألة محتجين بأن صاحب العين قد 
ملك البدل بكماله وهو القيمة. والمُبْدَلُ قابل للنقل من یلك صاحبه إلى يلك 
الغاصب. لأنه لا يجتمع الشی ۶ وبذله فى ملك شخص واحد. 

آما الجمهور فذهَبَ إلى وجوب رد العين المغصوبة إذا ظهرت. لأن الغصب 
عُدوانٌ محض. فلا يَصلحٌ سبباً للملك. وقد حرم الله مال المسلم إلا عن طیب 
نفسف ولأن القيمة إنما وجبت بناءٌ على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت» 
فلما تبين أنها لم تمت وَجَبَ أن تکون باقية على ملك المغصوب منه. لأنه لم يَجزٍ 


بين المالك والغاصب عقدٌ صحيح يوجبُ الملكَ. فوجب أن رَد إلى صاحبها ٠”‏ 


(۱) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۳۰۱ من الطبعة البولاقيت و7١:‏ ۳4۱ من طبعة 
(۲) انظر «الهدایة» :٤‏ ۱4 و«فتح الباري» ۱۲: ۲۹۹ من البولاقية» و ۱۲: ۳۳۷ من 


ومن الواضح أن الأحناف لم يقصدوا برأيهم هذا أن يكون حيلة لأخذ أموال. 

الناس بالباطل» ولم ينتقدهم البخاري لذلك. ولكنه انتقدهم من أجل أن هذا القول 
فوع إلى ال نی ی كو وك لول تصني أو لزق فده 
خَرِبَتُ ذمتهم وَغَفَلَتَ ضمائرهم . فالعدول عن هذا الرأي أولى بالمسلم» وسّدٌ هذا 
الباب فيه سلامة للمجتمع وصيانة له من عَبّث العابثين. 
في الهبة والشفعة : 
0 جمع البخاري بين الهبة والشفعة في باب واحد. للتحیل على اسقاط الشفعة 
باستخدام الهبة في بعض المسائل. وقد ذكَرَ قول (بعض الناس) في هذا الباب 
خمس مرات: الاولی استَخیمت فيها الهبةٌ حيلة لاسقاط الزکاة. والاربع الباقية 
خاصّةٌ بحيل الشفعة» أعم من أن يُستخدمٌ في إسقاطها الهبةُ أو غیرها. 

قال البخاري (بابٌ في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وَمُب هبة ألف 
درهم أو أكثر» حتى مَكث عنده سنين» واحتال في ذلك. ثم رَجَمّ الواهبٌ فيهاء فلا 
زكاة على واحدٍ منهما. فخالف الرسول كله في الهبة» وأسقط الزكاة). ثم روَىٌ 
حديتٌ: «العائدٌ في هبته كالكلب يَعُودُ في بء ليس لنا مُكَل السو . 


ذهب أبو حنيفة إلى أن من وَمُب هبة لأجنبي فله الرجوحٌ فيها مع الکراهق 
للحديث السابق. الذي آفاد عندهم الكراهة لا التحريم. إلا أن تزيد الهبة زيادة 
متصلة» أو يموت أحدٌ المتعاقدین أو يُعَوّضَهُ الموهوب له عن الهبة» أو يتصرّف 
فيها تصرفاً يُخرجها عن ملکه. فليس له حى الرجوع في هذه الصور. 

فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم فلا رجوع فيهاء وكذلك ما وهَبٌ أَحَذ 
الزوجين للآخر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد استثناء الوالد فيما وهبه لولده 
حيث يحق له الرجوغ في هبته» وقد أو الأحنافٌ ما جاء في ذلك بأن الوالد يمتلك 
ما أعطاه لابنه عند الحاجة والفقرء فهو لم يَرجع في هبته حينئذ» ولكنه شيء 
آوجبه الله له لفقره وقد وجدنا الشارع فرق بيخ من تعود الیه صدقته بفعله» ومن تد 
إليه صدقته بسبب خارج عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما آراد شراة صدقته 
منعه النبي بل ولکنه لم يمنع مَنْ عاّت إليه صدقته بغیر فعله. حيث رُوِيَ أن 
رجلا تصدق على آمه بحديقة» ثم ماتت ولم تترك وارثاً غير فقال له النبي لا : 
«وجبت صدقتك. ورجعت اليك حديقتك». 


۶۰ 


3 


وقد أيد الأحناف مذهبهم بما روي عن الصحابة في ذلك. حتی لقد ذکر 
الطحاوي أن القیاس يقتضي خلاف مذهبهم. وأنهم تركوا القیاس تقليداً للآثار 
واتباعاً لها: روقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات. وما ذکرنا من هذه الاثار 
إذ لم نعلم عن أحد مثل مَنْ روينا عنه خلافاً لها فتركنا النظر من أجلها وقلدناهاء 
وقد كان النظر و لينا وإياه - حلاف ذلك وهو ألا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي 
الرحم المخرم. كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم لأن ملكه قد زال عنها 
بهبته إياها» وصار للموهوب له دونه. فليس له نقض ما قد ملك عليه الا برضاء 
مالکه . ولکن اتباع الاثار وتقلید آئمة أهل العلم أولى). 

هذا هو رأي الأحناف في الرجوع في الهبةء الذي نقدهم البخاري فيه بقوله: 
(فخالف الرسول يي في الهبة). 

وأما استخدام الهبة في إسقاط الزكاة فلا تتصور إلا بالمواطاق والاتفاق مع 
الموهوب له لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. فإذا قبضها الموهوب له كان حراً في 
التصرف فيهاء فلا يتهياً للواهب الرجوع فيها بعد التصرف. إلا أن يكون هناك اتفاق 
سابق على أن الهبة صورية» فلو حال الحول على الهبة عند الموهوب له وجبّت 
عليه الزكاة فيها عند الجميع. فان رجم فيها قبل الحول صح الرجوع عند الأحناف» 
ویستأنف الحول. فإن كان فعل ذلك مريداً إسقاط الزكاة سقطت» وهو آثمء لما 
سبق من أن الأحناف لا يجعلون للإرادة والقصد تأثيراً في الأحكام الناتجة عن 
أسباب شرعية7). 


ورأيٌ الأحناف في إجازة الرجوع في الهبة» ليس معناه أنهم يُجيزون استخدامَة 
في التحيل على إسقاط الزكاة» ولكن أصحاب الجيّل ممن لا يراقبون الله قد اتخذوه 
تک ووسيلة للتهرب من فرض ال وقد رأينا أن الشافعي رحمه الله قد أباح بیع 
العينة أخذاً بظاهر العقد المستکیل للشروط. وترجیحاً لخسن الظن بالمتع اقدین. 
ولكننا لا نستطیم أن نشب إليه إجازة التحيل على الربا المحرّم باستخدام هذا العقد. 


(۱) انظر «معاني الآثار» ۲ ۲۳۹ - ۲۲. وقد قال الطحاوي عبارته هذه في نهاية بحثه . 


(ج). 

(۲) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۳۰۵ من البولاقية و ۱۲: ۳4۵ من السلفية. و «شرح ابن 
العربي على الترمذي» 5: ۳۱ ۳۳ و «الهدایة» ۴ ۰ ۰.۱۱۷ (ج). 

ي ۱ 


الحيل فى إسقاط الشفعة: 


لم يؤثر عن أبي حنيفة راي في جواز الحيلة لتفويت الشفعة على الشفيع. 
ولكن المروي هو اختلاف أبي يوسف ومحمد في ذلك» حيث أجازها أبو يوسف قبل 
آن بطلبها الشفیع» ومنعها محمد بن الحسن (. 

وقد انتقد البخاري الأحناف في آربعة مواضع. تمثل أربعٌ ضور من صور 
الحيلة لاسقاط الشفعت ولم یذکر في هذه المواضع إلا حدیئین: آولهما: عن 
جابر بن عبدالله قال: (انما جِعَلَ النبي بي الشفعة في کل ما لم یقسم. فإذا وفعت 
الحدود وضرفت الطرّق فلا شفعة) . وثانيهما: حدیثْ «الجار أحق بضَقَبه» . والصَّقَبُ 
القَرّب» وقد کرّر - البخاري هذا الحدیث الثاني ثلاث مرات؛ قبل اعتراضه وبعله. 


يقول البخاري في الموضع الأول» منتقداً أهلّ الرأي» ومُبرِزاً تناقضهم بعد أن 
روی حديث جابر السابق: 

(وقال بعض الناس: الشفعة للجوار. ثم عَمّد إلى ما شدّده فأبطلة9© 2 
وقال : إن اشتری داراً فخاف أن يأخذ الجاز بالشفعة فاشتری سهماً من مئة سهم ثم 
اشتری الباقي . وكان”” للجار الشفعة في السهم الأول» ولا شفعة له في باقي الدار. 
وله أن يحتال في ذلك)؟. 


وقد ذُمّب مالك والشافعی وأهل المدينة وجملةً أهل الحديث إلى أن الشفعة 
لا تجبٌ إلا للشريك الذي لم يُقاسِم. أما أهل العراق - ومنهم الثوري وان المبارك 
وأبو حنيفة وأصحابة - فقد أوجبوا الشفعة للشريك الذي لم یقاسم. ثم للشريك 


)١(‏ انظر «المبسوط» للسرخسي ۰ 54 2148٠‏ و(أبو حنيفة) للأستاذ محمد أبي 
زهرة ص ۳۱ - ۰4۳۲ و«فتح الباري» ۱۲: ۳۰۵ من البولاقية» و ۳4۹:۱۲ من السلفية. 
والشفعة مشتقة من الشفع. وهو الضم سمیت بها لما فیها من ضم العين المشتراة إلى ملك 
الشفیع . (ج). 

(9) لفظ (شدّده) روايةٌ وهي بالشین المعجمة. وروايةٌ ثانية (سدّده) بالسین المهملة» أي 
من إثباتِ الشفعة للجار كالشريك. فابطله. 

(۳) في نسخة: (کان. ..). فتکون جواب الشرط. 

(4) في نسخة «له أن یحتال) من غير واو فتکون هي جوات الشرط مع حذف الفاء , 
وهذا على نسخة (وكان) بالواو. 


۷ 


1۸ 


المقايم إذا بَقِيَتَ في الط أو ذ في الصَحنِ شركة» ثم الجار الملاصق . یقلدم 
بعضهم على بعض بهذا الترتيب 22 , 


وانتقاذ البخاري لأهل الرأي ليس لأنهم قد أوجبوا الشفعة للجار. ولكن لأنهم 
بعد أن أوجيوها له تحيلوا لإسقاطها. لأن المشتريّ إذا اشترى سهماً شائعاً من مشة 
سهمء أصبح شريكاً للمالك وأصبحت له الأولوية في شراء باقي المشت. في 
الوقت الذي لن يُطالِبَ فيه أحدٌ بالشفعة في السهم الواحد. لحقارته وقلة الانتفاع 
به . 

والمعروف آن هذه الحيلة لابي یوسف. آما محمد بن الحسن فکرهها أشد 
الكراهية» لان الشفعة شرع لدفع الضرر عن .الشفيع» فالذي يحتالُ لاسقاطها 
بمنزلة القاصد إلى الاضرار بالغیر. 

آما الموضعان الثاني والثالث من مواضع الحیل في الشفعة. فقد ذَكَرَ البخاري 
فیهما صورتین» استخینث الهبةٌ فيهما لإسقاط الشفعة. وذلك حيث یقول في 
الموضع الثاني : (وقال بعض الناس: إن آراد أن يبيع الشفعة» فله أن يحتال حتی 
يُبطل الشفعة: فيهب البائع للمشتري الداز ویحدّها ویدفعها الیه» ویعوضه المشتري 
الف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة) وذلك لأن الإمام مالكاً وأهل الرأي قل 
ذهبوا إلى أن للواهب أن يطلب تواب هبتهء فاذا أخل العوض ولم يكن مشروطاً في 
عقد الهبة» سَقطت الشفعة لأنها تجب بالبيع » والهبة ليست مُعاوضة محضة» 
فأشبهت الارث 

ومن صور استخدام الهبة في التحيل على إسقاط الشفعة ما ذكره البخاري في 
الموضع الثالث. حيث قال: (وقال بعض الناس: إن اشترى نصیب دارء فأراد أن 
یبطل الشفعة : : وهب لابنه الصغین ولا يكون عليه يمين) > لأن الهبة لو كانت لأجنبي 
كان للشفيع أن يُحَلّفَهُ أن الهبة حقيقية» ولیست صورية وأنها جرت بشروطهاء 
ولكنه إذا وهب لابنه الصغير استفاد أمرين: أن الصغير ليس عليه يمين» وأن العين 
لم تنتقل من يده حيث يقبلها الوالد لولده من نفسه. 


:5 انظر «شرح معاني الاثار» ۲: ۲۰۵ - ۰۲۹۹ و «شرح ابن العربي على الترمذي»‎ )١( 
و «بداية المجتهد» ۳ ۲۱۶ - . و «الهدایة» 6 : ۱۸ وما بعدها. (ج).‎ ۰۱۳۳ - ۸ 


أما الحيلة الرابعة والأخيرة في ف الشفعة, فیحکیها البخاري عن امل الراي 
حتى يشتري لدان بعشرین ات دم درهم ‏ وينقده تسعة آلاف درم ونسع مئة ذرهم 
وتسعة وتسعين › وينقده ديناراً بما بقي من العشرين ألفاً. فان طلبت الشفیع آحذها 
بعشرين ألف درهم» ور وإلا فلا سبيل له علی الدار . فان استحقت الدار رجع 
المشتري علی البائع بما دفع إليه» وهو تسعةٌ آلاف درهم ونسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون 
درهماً ودینار, ۳ البيع حين استیحو ستحق انتفض الصرف في الدينار. فإن وجل بهذه 
الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرينٍ ألف درهم. . قال: فأجاز هذا الخداع 
بين المسلمين › وقال النبى كل : رلا داء ولا خبئة ولا غائلة). 


الثمن الحقيقي الذي آراد البائع أن يبيع به هو عشرة آلافٍ درهم ولكنه ذكَرَ 
في العقد ۲۰ ألفاء ليقلل رغبة الشفيع في الشرای نظرا لارتفاع الئمن» وفي الوقت 
نفسه يتفق البائع مع المشتري على أن يدفع المشتري ۹۹۹۹ درهماء فيتبقى درهم 
من الثمن المتفق عليه. وعشرة آلاف درهم ودرهم من الثمن المذكور في العقدء 
فيشتريها المشتري بدينار. ولا يكون هناك ری لأنهم قد أجمعوا على جواز بيع 
الفضة بالذهب متفاضاكٌ إذا كان بدا بيد . 


وقد كان أولى بمن أجاز هذه الحيلة» حيث یت الشفعة للجار أن یرف 
بالجان وألا تَثمّنَ عليه صفقةٌ بأكثر من قيمتها. وقد عرض على أحد الصحابة في 
بيت له خمس مثقٍء ولم يرض الشفيع إلا بادیع. مثة» فاعطاه للشفیع وقال له: لولا 
اني سمعت النبي صل يقول: «الجار أحقٌ بصقبه) ما پعتکه . 
ثم ذكر البخاري مسألة استحقاق الدار ليبين أن البائع كان قاصداً للحيلة 
لإبطال الشفعة. . ثم عقب بذكر مسألة الرد بالعيب» ليبين أنه تحكم وكان مقتضاه 
أنه لا یرد إلا ما قبضه. لا زائداً عليه . 


وبانتهاء هذه المسألة تنتهي المسائل التي عَرّض البخاری فیها باعل الرأي . 


)١(‏ انظر «المبسوط» ۳۰: ۲۳۹ - ۰ و «فتح الباري» ۱۲: ۰-۳۰۷ ۳۰۱۸ من البولاقية 
و۱۴: ۳۵ من السلفیة . (ج) . 


1۹٩ 


وقبل أن نودّعَ هذا الفصل نجمل ملاحظاتنا عليه فيما يلي :. 

١‏ لم تكن غاية البخاري في نقده مل الرأي بیان تزور الأحاديث» بقدر 
ما كان اهتمامه منصباً إلى بيان تنافُضهم» ومحاولة إلزامهم بما يعبر نتيجة يؤدي إليها 
مذهبهی ولم يصرح باتهام أهل الرأي بمخالفة الحديث إلا في مسألة الرجوع في 
الهبة . ولذلك كان الخلاف في جل المسائل التي ناقشها معهم راجعاً إلى اختلاف 
الفهم والتأويل والتقدير أي إلى الاجتهاد في النص. أو إلى الترجیح. أو التوفیق 
بين النصوص . 

۲ - ليس في الجيّل التي أخذها البخاري على الأحناف ما يُمْكِنٌ عَذهُ في 
نجل ا تنسب ليقع الا فیما تماق بالزكاة والشفعة. والانتقاُ نیهما کے إلى 
أبي یوسف ومن تبعه . آما عدا هذین الموضعین. فليس رأي الأحناف فیهما من قبیل 
الجیل. وان سهل رآیهم سبیل الحيلة لمن آراد. 

۳- ابرژت مناقشةٌ البخاري هذه المسائل سِمَةٌ المحدّثين فیما یتعلق بالاتجاه 
الخلّقي النفسي. الذي يهتم بالمقاصد والنيات» ویمنحها قوة التأثير في الألفاظ 
والعقود. دون اكتفاءٍ باستكمال الشرائط الظاهرة. 


٤‏ - يتضح من دراسة أسلوب المناقشة عند البخاري أنه متأثرٌ بإسحاق بن راهويه 


آکثر من تأثره بأبي بكر بن أبي شيبة وكلاهما من شيوخه رحمةٌ الله تعالى عليهم 
أجمعين» والحما لله رب العالمين». انتهى ما قاله الدكتور عبدالمجيد محمود . 


١ 4 


وبعد فان هذا النقاش العلمي بين الأكابر - كيفما صدر منهم - لا يزيدهم في 
نفوسنا إلا إكباراً وتبجيلا. 

فهم أوتاد العلم 9 الدین» فلا يصح أن ل من اختلافهم أو كلام 
بعضهم في بعض » مدعاة تحرّب لبعضهم أو تحرّب على بعضهم بإنشاء البغضاء 
والكراهة والعداوة لهذا أو هذا. 

فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یحقره؛ وكل واحد منهم قام بنصرة الدين 
وتمكين العلم. من حيث ما تمكن» وبذل المستطاع له واجتهد وأحسن فالله 


اه 


المسؤول أن یکرمهم بمقعد الصدق عند ویسبغ علیهم فضله ورفدی ورضوانه 
العظيم» جزاء ما بذلواء وكفاء ما عملواء وهو أكرم الأكرمين. 


وبعد هذه الدراسة الوافية المستفيضة المتقََةَ الممخُصّةء أورد ترجمة العلامة 
الشيخ عبدالغني المي الميْداني الدمشقي مؤلِّ رسالة «كشف الالتباس عما أوردَهُ 
الإمام البخاري على بعض الناس». ثم يتلو ترجمته نص رسالتِه «كشف الالتباس». 
ومن الله استمد العون والتوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


في الرياض ه من ربيع الآخر سنة ١417‏ وكتبه 


ترجمة المؤلف 


هو الامام العالم العامل» العابد الناسك. الفقیه الحنفي الأصولي المحدّث 
النخوي : عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغتيّمي» الدمشقي المَيداني . 
رجل عامّة في بلده وزمنه» ولد بدمشق سنة ۰۱۲۲۲ في حي الميدان ‏ جنوب 
دمشق - الذي ما يزال یعرف بهذا الاسم وت ب إليه واشتهر بالميداني . 
رز شیوخه وتلامذته : 

قرأ القرآن الکریم. ثم أخذ العلوم عن کبار علماء دمشق في عصره. ومنهم : 
الشیخ عمر المجتهد الدمشقي» وسعيد الحلبي ثم الدمشقي الفقيهٌ الحنفي» 
لمحدّث. فقيه الشام في عصره» وشیخْ الامام ابن عابدين» وعبدالغني السّقَطي 
الفقيه الشافعي. والسید محمد أمين ابن عابدین فقيهُ الحنفية في عصرهء صاحبٌ 
الحاشية: «رَدّ المحتار على ال المختار» ولارمه ورف بالتلمذة علیه 
وعبدّالرحمن بن محمد الكُرْبري الشافعي محدّث الديار الشامية - الكُرْيرِي الصغير- 
صاحب «الّت» المعروف المطبوع وأحمد برس » وحسن بن إبراهيم البيطارء» 
شافعي زمانی ولازمه أيضاً وانتفع به» وله فيه مدائح نظماً ذکرها الشیخ عبدالرزاق 
البیطار في ترجمته له في «جلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»(). 


وكان على درجة عالية في العلم والفضل والورع والزهد. وسعة العقل 3 
الرأي» فحصل له قبول في قلوب الناس» واجلال في النفوس» وجاه وتعظيم» و 
المقَام الکریم الرفيع بين أهل دمشق امه فلما وقعت الفتَةٌ , ا 
والنصارى فيها سنة ۰۱۳۲۷۷ كان له الفضل الكبير المذكور في إطفائها واخمادها 


(۱) ۲: ۰۸۷۰-۸۲۷ وعنه اقتبست جل هذه الترجمة. 


o۲ 


وكان ذلك من استنارة فقهه ورجاحة عقله, فَحُمِدَ له هذا الموقف النبيل. 

وتتلمذ عليه كثيرون من أهل الشام وغيره» وأخذوا عنه العلم والفقه وبصارة 
الفكر والدین وكان من أشهر تلامذته والآخذين عنه: العلامة الإمام الجليل الشيخ 
طاهر الجزائري» صاحب المؤْلّفات المتقنة المحرّرة والعلوم المفننة المتنوعة» قال 
العلامة الأستاذ محمد کرد على علي رئيس المجمع العلمي بدمشق. في كتابه 
«المعاصرون»۲۳ في ترجمة شيخه الشيخ طاهر الجزائري. وهو يتحدث عن أبرز 
شيوخه : 

«ثم اتصل بعالم عصره الشيخ عبدالغني المَيّداني العُنَيّمِيء وكان فقيهاً عارفاً 
بزمانه» واسمٌ النظر. بعيدا عن التعصب والجمود. على قذم السلف الصالح» لتقواه 


وزهده) . 


وقال الأستاذ محمد کرد علي أيضاًء في ترجمة شیخه الشيخ طاهر الجزائري 
في کتابه «کنوز الأجداد»۳: ثم اتصل بعالم عصره الشیخ عبدالغني الميداني الفقیه 
الأصولي النظار. وکان واسع المادة في العلوم الاسلامیت بعید النظر. . . وکان على 
جانب عظیم من التقوی والورع يمثل صورة من صور السلف الصالح » فطبم الشیخ 
طاهراً بطابعه وأنشأه على أصمحٌ الأصول العلمية والدينية» وکانت دروسه دروساً 
صافية المشارب» يرمي فيها إلى الرجوع بالشريعة إلى أصولهاء والأخذ من آدابها 
بلبابها) . 

وقال العلامة الشیخ محمد سعید الباني في معرض کلامه عن شيخه الشیخ 
طاهر الجزائري في کتابه «تنویر البصائر»: «وكثيراً ما سمعت الفقيد الشیخ طاهراً 
الجزاثري تلمیذ الغنیمی - بطریه. ویثنی عليه بأنه من العلماء المحققین الواقفین 
على لباب الشريعة وأسرارهاء وأخبرني أنه حینما حضر عنده التلویح للسعد 
التفتازاني على توضيح التنقيح لصدر الشريعة في أصول الفقه وجد منه تحقيقاً 
یغرب عن غزارة علمه وارتقاء فکره. غير أنه كان يؤثر الخمول على حب الشهرة 


(۱) ص ۲۱۸ . 
() ص ۵. 
(۳) ص .۷٤‏ 


or 


6 


والظهور. فلا يرغب في المناقشة والتفصّح في المجالس الحافلة. ولكنه إذا ئل 
عن انفراد عن عویصات المسائل» تحد منه خلال المعضلات وكشاف الأستار عن 
الأسران فلزمه الفقیر. وتلقی عنه ما تلقی حتی تخرج به) . 

وقال الأستاذ 56 علي في کتابه «المعاصرون» ایض 0 في ترجمة الأستاذ 
سعید الشرئون اللبناني النصراني صاحب «أقرب الموارد في اللغة»: «وأخذ خلال 
مقامه بدمشق : الفقه الحنفي عن آکبر فقهاء عصره العلامة عبدالغني الخْنيمي 
الميداني. تلمیذ سين الفقهاء المتأخرین العلامة السید محمد عابدین صاحب 
«الحاشیة) . انتهی . 


۲ يكن الشيخ الميداني رحمه الله تعالى من المكثرين من التأليف. ولکن كان 
من المجودين فيه» والمتفننین في العم فأشهر مژلفاته: اللات في شرح الکتاب» 
في الفقه یی و (الكتابٌ) إذا أطلق عند السادة الحنفية يراد به كتابٌ (مختصر 
الو والقذوري هيو" الامام الفقبه المحدث آیو الخشین احمدبن محمد 
القذوري البغدادي. انتهت الیه ريا الحنفية في عصره بالعراق» ولد سنة ۰۲٩۲‏ 
وتوفي سنة 4۲۸ رحمه الله تعالی» وهو أحد شیوخ الحافظ الخطيب البغدادي 
صاحب «تاريخ بغداد»» ذكره في «تاريخه» وأثنى عليه را 
وهذا «المختصر» من الكتب المعتمدة المحرّرة في المذهب. متداول عند 
الحنفية من زمن مؤلفه إلى أيامنا هذه» ولهذا اعتّی به الشیْ الميداني وشرحَة 
وود قي ان فيه الجهدّ الوافي مع الاختصار. والاعتماد على القول المختار, 
ولفي القبول في حياته وبعذ مماته» وقد فرع من تأليفه ‏ كما قال في آخره ‏ «ثالث 
غر رمضان المبارك من سنة ست وستین ومتتین وألف» ووقع في «هدية العارفین» 
لإسماعيل باشا البغدادي" وفي «معجم المطبوعات» لِسَرکیّس) تأريخ للفراغ من 
تألیفه مغاير لهذا التأريخ » جاء فیهما: فَرَعّ من تألیفه سنة ۰0۱۲5۸ انتهی . والاعتماد 
على الأول لتحدیده الیو والشهر والساعة للفراغ . 


(۱) ص ۲۲۹. 
(۲) ۱: 6۹. 
5 ۲: ۰.۱۲۰ 


وطبع هذا الكتاب في حيأة مؤلفه فى القسطنطينية : الآستانة سنة ١٠۲۷٤١‏ 
۵ ثم طبع طبعات كثيرة متعددة. ومع الأسف أن بعض طبعاته المصرية 
محشوة بالأغلاط غير الطبعة التى صححها الأستاذ محمد محيى الدين عبدالحميد 

وقد وقفت في دمشق في ۲۰ من المحرم سنة ۱۳۷۸ على مجموع مخطوط 
فيه عددٌ من مؤلفاته رحمه الله تعالى فمنها: 

وهو أول المجموع: شرح المراح في الصرف في ۱۳۳ صفحة من القطع 
الوسط . 

وثانيها: شرح عقيدة الامام الطحاوي في ٠٠١‏ صفحة() . 

وثالثها: كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري علی بعضص الناس . وهو هذا 
الکتاب الذي أقدّم له بهذه المقدمة, فى ۳۵ صفحة (). 

ورابعها: المطالب المستطابة في الحیض والنفاس والاستحاضتة. في ۲۵ 

بيات لز اتاد فيل النراف مم ميقت وقد قد كلف 
هذا العام . 


وسادسها: إسعاف المریدین في إقامة فرائض الدین. بخط الشيخ المؤلف 
نفیبف. في ۲ صفحة. وهذا آخرا لمجموع . 


وهذا المجموع لحفيده الأخ الكريم يوسف بن محمد بن عبدالغني الغنيمي 


)١(‏ وقد طبعت بدمشق بتحقيق الأستاذين الفاضلين: محمد مطيع الحافظ ومحمد 
رياض المالح وصدرت الطبعة الثانية في دار الفكر بدمشق سنة ٠٤١١‏ . 

(۲) وقد أثبت في المخطوطة ما يلي: «كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على 
بعض الناس» لعلامةٍ الوقت» سامي المقام والثبت» فريدٍ الزمان. وفارس المیدان. النائل 
بإحسانه سبحانه سائرٌ الأماني» مولانا الشيخ عبدالغني العُنَيمي الميّداني مد الله تعالى في حیاته, 
وخفظه في حرکاته وسکناته. آمينَ آمینْ». هكذا کب في النسخة المخطوطة أمامي» فأثبته كما 
هوء وهو يفيد أن مخطوطة هذه الرسالة کتبت في حياة المولف رحمه الله تعالى . 


o0 


°٦ 


الميداني» المقيم في حي الميدان بدمشق» أحسن الله إليه. وعنه نسخت رسالتة: 
«تحفة النساك» ورسالة «كشف الالتباس». 

وقد وقع للعلامة الزركلي في كتابه «الأعلام»“ في ترجمة (عبدالغني الغنيمي 
الميداني) قوله رحمه الله تعالى : «له كشف الالتباس في شرح البخاري». وهو وهم . 

ومن مؤلفاته التي ذكرها الشيخ عبدالرزاق لبيطار في 7 ترجمته : : رسال وشرخها 
اه في «مشْدٌ المسکة). انتهی . وهي نوع من ۳ الخلو والفراغ عن لأر 
یعطی لشاغل الأرض. بمقابل تخليه عنها. قال العلامة ابن عابدين في «رد 
المحتار:٩)‏ «سمیت مَسّكة لأن صاحبها صار له مک بھاء بحيث لا 2 من يدو 


بسببها» وتسمّی أيضاً: مد المسشکت لن المشد من امه بمعنى ۷ بمعنى القوة أي ره 
التمسك. ولها أحكام. . 
وفاة المؤلف: 


توفي الشيخ عبدالغني بدمشق سنة ۱۲۹۸ رحمه الله تعالى . ووقع خطأ في 
«هدية العارفين»“ أنه توفي سنة ۰۱۲۷6 وهو تاريخ لبدء طبع كتابه في الآستانة» 
لا لوفاته رحمة الله تعالى عليه. 


وال وكلامة (شرحا) له ممزوجاً به » فم“ کل لا البخاري بحرف أكبر أسود 


:٤ )١(‏ ۳۳ في الطبعة الرابعة وما بعدها من طبعات. 
:٤ )۲(‏ ۱۸ في آوائل کتاب البیوع. 
(۳) ۱: 54ه. 
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وصحه أجمعين . 


أما بعد فيقول المرتجي من فضل الله نيل الأماني» الفقيرٌ إليه 
عبدالغني الغتيمي الميدَاني: هذه رسالة آذکر فيها ما ذکر الإمام البخاري في 
(صحیحه) من الفروع معيراً عنها بقوله : «قال بعض الناس »۰ واعترضها 
غاية الاعتراض» حتی نَسَبَ قائلها إلى التساهل والاحاض( وفي بعضها 
حالف الکتاب والسنة وأكثرٌ الأئمة. 

وقد اعترضه كثير من الأئمة بممانعات قوية. وأجابوا عن اعتراضاته 
بأجوبة سديدة مَرْضِيّة فأحبيث آن أذكر ما قالوه بعد ذكر ما قال» ليرتفع 
الشك ويتييّن الحالء لما اشتهر عند الکثیرن والجم الغفیر أنَّ المراد بقول 
البخاري : «قال بعض الناس» هو المجتهد المقدّم الإمام الأعظم . 

وسماعٌ مثل ذلك عن هذا الإمام» ربما يُوقع بعض المقلدین في 
الشك والإيهام» مع أن نسبة بعضها إليه غيرٌ صحیح, لأن قولّه بخلافها 
صريح » والباقي». وان كان من مذهبه. لكنه لم ينفرد به» بل وافقه عليه 
غیره من المجتهدین» والأئمة السابقین ولذا قال العيني عند قول 


)۱( الادحاض: الإزلاق كما في «الصحاح» . وهذا في المتعدّي, واللازم 
الدخض أي الزّلْق يقال: حجة داحضة آي باطلة . اه. منه. أي من المولف. 


۹ 


البخاري“ «قال بعض الناس: المَعْدِنُ ركانٌ. قال ابن الّین: المرادٌ أبو 
تنیفه . 

قال : قلت جرم ابن التين بأن المراد أبو حنيفة . من أين أخذه؟ 7 
لا یجوژ أن یکون مراده هو سفيانٌ الثوري من آهل الكوفة, والاوزاعي من 
أهل الشام» فانهما قالا مثل ما قال أبو حنيفة : ان المعدن کالرکاز: وفیه 


الخمس في قلیله وکثیری. على ظاهر قوله کل : (وفي الرکاز الخمس». 
ولکنْ الظاهر أن این التيّن لما وَتّف على ما قاله البخاري في 


«تأریخه»» في حق أبي حنيفة» مما لا ينبغي أن يُذكر في حق أحدٍ من 
راب الناس , فضلا من أن يقال في حق مام هو ۳۹ آرکان الدین» 


صرح بأنه المراد ببعض الناس: ولکن رلا یرمی إلا شجر فيه تم اه . 
وقال البرماوي 9) عند قول البخاري: «قال بعض الناس : لا بد 


ر في کتاب الزكاة (بابٌ في الرّكاز العْمُس) ٠٠١ ٩‏ من «غمدة القاري». 

(۲) هو الإمام المحدت' الفقيه الشافعي الأصولي الفرضي النحوي 
شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالدائم بن موسى النعيمي العسقلاني الأصل. 
البرمًاوي . انيمي بضم النون نسبة إلى التابعي میم بن عبدالله المجمر ويقال: 
المجمر بالتشدید وهو وصف لعبدالله والد نعیم, لأنه كان یجمر المسجد أي بطیبه 
ويُبَخْرُه بالطیب. والبزماوي بكسر الباء وسكون الراء نسبة إلى برْمّة من نواحي الغربية 
بمصر . 

ولد سنة ۰۷۰۳ وتلقی العلم عن شیوخ عصره ومصره» ومن ذم الرمام 
بدرالدین الزركشي ؛ لازمه وتمهر به والحافظ العراقي والامام البُلْقيني وابن الملقّن 
وهذه الطبقة الرفيعة الشأن. وغدا إماماً في جملة من العلوم أقواها الحدیت والفقه 
والأصول والنحو وأفتى في حياة شيخه شيخ الا سلام لقن وتولى وظائف عالیت 
وانتفع به خلق» وصارت طلبته في حياته رؤساء. 

ومن آشهر تلامیده جلال الدین المَحلي والمناوي, والعبّادي, وكان من 


عجائب دهره وفرید عصره ‏ وكان یله وبين ابن حجر نوع وقفة . وله مؤلفات في = 


للحاكم من مترجمین»» قال مغلطاي المصري : كأنه يريد ببعض الناس 
الشافعي . قال: وهو رد لقول من قال: إِنَّ البخاری إذا قال: «قال بعض 
الناس»» أراد به أبا حنيفة . انتهى . 


وأنا أقول: إن الإمام البخاري هو الإمام الكبير» والحافظ الشهيرء 
وهو من آمل الصدر الاو وصاحبٌ المقام الذي لد یجهل. ومن 
المجتهدین کغیره ه من الحفاظ المتقدمین ؛ لکنهم غير متبوعین ولا مقلدین 
وانقطعت مذاهبهم بموتهم » فل" يُقلّدونَ باجتهادهم» بخلاف الأئمة الأربعة 
المجتهدین» الذین لدم جمیع المسلمین! 59۹ وصاروا آرکان الدین» 
فاجتهادهم باق إلى يوم الدين» ولا ۳ غيرهم كما ۳ عليه أكثرٌ 
المتأخرین 


والبخاري وأمثاله من المجتهدين , مكلّفون بما أدّى إليه اجتهاذهم , 
وبذلوا فيه وسعهم» > ولیس لهم آن ۳۹۳ م لأن المجتهد لیس له أن 
يقلّد مجتهد وإن كان عنده إماماً معتمّداً فقد فقد روي أن الامام اللیث بسن 
سعد سال الإمام مالكاً عن مسألة توقف فيهاء وطلب منه أن ين له 
حکم الله فيها حتى يعمل بهاء فأجابه بأنك إمام هدی» ولك قوة الاحتهاد» 
وحکم الله فیها ما أدّی إليه اجتهادك. 


وإذا كان الامر كذلك» فلا يستبعَدٌ من المجتهد أن یحکم على قول 


العلوم التي برز فيهاء ففي الحديث: اللامع الضّبيح على الجامع الصحيح للبخاري 
وهو شرح حسن» وشرح ثلاثيات البخاري, وشرح العمدة وألفية في أصول الفقه 
وشرخهاء ومنظومة في الفرائض› وشرح لامية الافعال لابن مالك وزوائد لشذور 
الذهب لابن هشام في النحو. وشرح خطبة المنهاج للنووي في مجلد. وتوفي ببيت 
المقدس سنة ۸۳۱ رحمه الله تعالى. من ترجمته في «الضوء اللامع» للسخاوي 
۷ ۲۸۰ - ۰۲۸۲ و«شذرات الذهب» لابن العماد ۷: ۱۹۷. 

(۱) وقع في الاصل: (الذين قلّدتهم میم المسلمین). 
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مخالفه بالفساد. لأنه إذا يذل وسعه في الاجتهادء وتبین له أو غلب على 
ظنه أنه المراد» فبالضرورة یحکم على قول مخالفه بالفساد. ولذا له يجوز 
له أن يعمل به لمخالفته لاعتقاده. 

وکلهم مع الحق دائرون» وبسيفه یناضلون وهم باجتهادهم أصابوا 
أو أخطأوا و رضي الله عنهم أجمعين »› وجزاهم الله خيراً عن جميع 
المسلمين. و 

(كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس). 

وهذا أوان الشروع في المقصود. بعون الملك المعبود. فأقول: 

| قال الشيخ الإمام» حبر الإسلام , وقدوة الأئمة الأعلام » إمام 
آمل الحدیث. في القدیم والحدیث. سيدي أبو عبدالله محمد بن 


إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي قد س الله روحی ونور مرقده 


وضریحه في كتابه «الجامع المستد الصحيح » من كتاب الزکاة): 

بات في الركاز» بکسر الر اء وتخفیف الکاف» آخره زاي» خبرٌ مقدّم 
الخمسلء ۰ بضمتين وقد تسكن المیم مبتداً مؤخر. وذلك لکثرة نفعه وسهولة 
أخذه . 

وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحبٍ المذهب» وابنٌ 
إدر يس الإمام” الشافعي الامام الاعظم ‏ صاحب المذهب كما جزم به 
المروزي أحد الرواة ۰ عن الفربري وثابعه البيهقي وجمهوز الأئمة . وقيل 
المراد به : عبدٌالله بن إدريس الأؤوي الكوفي : 

الرکاژ مبتدأء دِفْنُ بکسر الدال وسکون الفاء أي مدفونٌ الجاهلیت 
خبر عنه» أو هو بَدّل أو عطف بیان. وفي قلیله وهو ما دون التصاب خب 


٩ :٩ )۱(‏ من «عمدة القاري» للحافظ البڏر العيني. 


مقدم » وكثير و وهو ما بَلَعْ النصاب» معطوف عليه الخمس مبتدأ مؤخر. 
والجملة مستأنفة أو : خبر الرکاز. 


قال الإمام القسطلاني: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وبه 
قال إمامنا الشافعي في القديم» وشرط في الجديد النصاب. 

وقالا آیضا) : ليس المَعْدِنْ - بكسر الدال من العَذْنِ وهو الإقامةء لإقامةٍ 
لیر فيه» قال في «القاموس» : المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب 
ونحوه. لإقامة أهله فيه دائم أو لانبات الله عز وجل إياه فیه . انتهی . ومنه 
جَنَاتٌ عَدْنٍ ‏ برکاز أي لا یَدخل اسم الرکازن ولا لَه كمه . 

وقد قال النبي 5 كما وصله في آخر الباب. من حديث أبي هريرة : 
في المعدن جُبارء بضم الجيم وتخفيف الموحدة في آخره راء أي هَذْر 
وفي الرکاز الخمس. ففرّق بينهماء وجَمْل لكل منهما حكماً. فدلٌ على 
تغايرهماء ولو کانا بمعنی واحد لجَمَم بینهما. وهذا تقويةٌ منه لقولهما. 

ثم ذَكرَ آقوال بعض المجتهدين ادا على تغايرهما فقال: واْخدٌ 
عمر بن عبدالعزيز من المعادن المستخرجة من كل مئتين خمسة» وذلك 
ربغ العُشر» ولو كان ركازاً لأخذ منه الخمس. وقال الحسر" البصري ما كان 
من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس. وما كان من أرض السلم بكسر 
السين وسكون اللام أي الصلح ففيه الزكاة المعهودة. قال ابن المنذر لا 
أعرف أحداً فرق هذه التفرقة غيرّه. 

وقال أيضاً: ون وجدت الق بضم اللام المشددة وفتح القاف 
وسکونها. في أرض العدو فعرفها لاحتمال أن تکون للمسلمین وان 
كانت من العدو بقرينةٍ ظاهرة ففيها الخمس, والباقي لك. 


019 أي مالك وابن إدريس . 


۳ 
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وقال بعض الناس: المَعْدِنٌ ركاز مثِلُ دفن الجاهلية. تقدّمَ لك أن 
ابنَ التين قال: المراذ ببعض الناس أبو حنيفة . 

أقول: نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة صحيحة» سواء كان مراد 
البخاري» أو غيره ممن وافق أبا حنيفة, لانه لم ينفرد به. قال ابن بطال في 
«شرحه): ذهب أبو حنيفة والثوري وغیرهما إلى أن المَعْدِنَ کالزکاز واحتج 
لهم بقول العرب: رکه الرجل إذا صار له كاز وهي فطع من الذهب 
یخرج من المعادن . وهذا قول صاحب «العين)7(») وأبي عبيدة . 

وفي «مجمع الغرائب»: الرکاژ المعادن . انتهی . وفي «النهاية» لابن 
الأثير: المعین والرکاز واحد. انتهی . وفي «مفردات الراغب» رکزٌ کذا: 
دفنته دفناً حَفيَا ومنه الرکاز للمال المدفونٍ ما بفعل آدمي كالكنز» ول 
بفعلٍ إلهي كالمعدن. ويتناول الركارٌ الأمرين. وقُسّر قوله 6ل : «وفي الركاز 
الختس. بالامرین جمیعاه. انتهی . ۱ 

لکن يبد النسبة إليه التعلیل المذکور بقوله: لأنه يقال: أركز المعدْ 
إذا خر منه شيءء لأن الضمير في «لأنه» ضميرٌ الشأن» مشارٌ به إلى 
تعليل القول المذكور. 

وهذا لم ينقله أحد من أئمة مذهبه» المعتنین بنقل كلامه وتدوين 
أحكامه. مع مخالفته لما نقله أئمةٌ اللغة عن العرب» ولذا قال الإمام 
العيني: لم ینقل عنهم - يعني الحنفية - ولا عن العرب أنهم قالوا: أركر 
المعدنء وإنما يقال: أركز الرجل أي صار صاحب رکاز. لأن أفعل 
للصيرورة أي لصيرورة الشيء ء منسوبً لما اشتقٌّ منه. كاعد البعيرٌ أي صار 
ذا دة ولا يقال: أركز المعدنْ لأنه لا معنى لصيرورة المعدن ذا ركاز. . 
انتهى . 


(۱) أي الخليل بن أحمد الفراهيدي . 
(۲) في «عمدة القاري» 9: ٠٠١‏ . 


أقول : قول العيني : دلا يقال أركز المعدن» غير مسلّم له. لكنه 
قليل. وكأنه لقلته لم طلم علیی وقد رأيته في «تکملة) الصاغاني» قال: 
الركاز المعاین الواحدة ركيزة» وأركز المعدنٌ إذا صار فيه الركاز. اه. 
وفي «القاموس»: وأركز وَجَد الركازء والمعدِنُ صاز فيه ركارٌ. انتهى . 

ولم آجده في غیرهما وکفی بهما إلا أن يريد العيني أنه لا يقال: 
أركز المع إذا حرج منه شيء» أي مطلقاً كما ذكره المؤلف» فإنه لم یل 
عن أحدء وإنما المنقول أنه يقال مقيّداً بوجود الركاز» كما مر في عبارة 
«التكملة» و «القاموس». 

وكذلك لا يقال: أركز الرجل إلا مقيّداً بانه وَجَد الركازء لا لمن 
وهب له شيء. أو ریخ أو كَثْرَ ثمرّهء فإنه كذلك لم یل عن احد. وقد 
سَمعت ما مر. 

وفي «الصحاح»: والركاز کنو الجاهلية المدفونة» وأركز الرجلٌ إذا 
وجده. وفي «المختار» والركاز بالکسر دفینْ الجاهليق كأنه رُكرّ في 
الأرض» وأركرٌ الرجل وجد الرکاز. 

وإذا علمت ذلك واأحطت خبراً بما هنالك» ظَهّر لك أن نسبة ذلك 
لأبي حنيفة غير صحيحة. وفرية صريحة. لأنه لم ینقل عنه. ويبعد ضدوره 
منه. فان صح عن البخاري أنه أراد بذلك أبا حنيفة» فهو على حسب ما 
نقل له عنه» لأن البخاري لم يدرك أبا حنيفة, لأن مولده بعد وفاة الإمام 
بأربع وأربعين سنت لأن وفاة الامام سنة خمسین ومثت ومول البخاري سنة 
أربع وتسعین ومئة. 

وحيث لم يُدرك زمه ولم يكن في كتب أثمته المعتمدق ونقل له 
عنه أو عن أئمته > فالناقل ما متقؤل» أو متساهل» فيكون الرذ على الناقل 
إليه» لا على المتقول عليه. 


ثم بَنى المؤلف على التعليل المذكور فقال: قيل له: أي للقائل 
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بذلك التعليل: فقد يقال لمن وُهِبَ له شيء. أو بح ربحاً. أو أكثر 

: أركزت, أي كما يقال أركز المعدن إذا خرج منه. شيء. يقال: أركز 
ار إذا وهب له شي ء أو ربح » أو أكثر ثمره. 

وقد علمت أنه لم ينقله أحل من الحنفية ولا العرب» وإنما المنقول 
أركز الرجل إذا وَجَد الركاز» وأركز المعدن إذا وج فيه الرکازه كما مر قله 
عن أئمة اللغة, وها أنا أذكر لك ما ذكر أئمتنا في كتبهم : 

قال ابن الهمام في كتابه «فتح القدیر»): (باب في المعدن 
والرکان : المعدن من العَدّنْ وهو الإقامة, وم يقال : عدن بالمكان إذا أقام 
به ومله جنات عدن ومرکز كل شي معدثه عن أهل اللغة. فاصل 
المعدن المکانٌ بقید الاستقرار, ثم اشتهر شتهر في نفس الأجزاء المستترة ۰ لني 
إليه ابتداءٌ بلا قرينة. 

والركارٌ يَعْمُهماء انه من الرکز مراداً به المركوزء أعم من کون رکزه 
من الخالق آو المخلوق فكان حقيقة فیهمك مشتر كأ معنوی وليس خاصاً 
بالدّفین . ولو دار الامر فيه بين کونه مجازا فيه أو مُتواطتاً”" - اد لا شك في 
صحة طلاقه على المَعْدِنَ ‏ كان التواطو متعيناً. 


وإذا عرف ذلك» فاعلم أن المستخرّجَ من المعدن ثلائهُ: 
جامد یذ وينطبع» کالدّین والحديد وما ذَكر المصئف معه. 


:١ )۱(‏ لاطه. 
(۲) المتواطىء هو الكلي الذي يكون حضور معناه وصدْه على أفراده الذهنية 
على السوية» كالإنسان. كذا فى «تعريفات السيد». أه. منه. 


. وجامة ل سح کالجص والتورة والکخل والزُرْنِيخ وسائر الأحجارء 


وما ليس بجامد کالماء والقيْر والتفط. 


ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول. وعند الشافعي لا يجب إلا 
في النقدين على الوجه الذي " ذکره في الکتاب( وذکر دلیل الشافعي . 
ور فيه. 

ثم قال: ونحن نتمسّك بالکتاب والسنة الصحيحة, والقياس. 


أما الكتاب فقوله تعالى: ظوَآعْلَمُوا أَنّمَا غَيِمْنُم من شَيْءٍ فان له 
خَمْسَهُ». ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المالء فإنه كان مع محله 
من ن الأرض في في أيدي کرت ر وقد آوحف عليه المسلمون فكان غنيمة ) كما 


وأما السنة فلقوله ل : «العجماءُ جبار» والبثر جبار» وَالمَعْدِنُ جیار 


وفي الرکاز الخمس» أخرجه الستة©. والرّكازٌ: يعم المعَدِنَ والكنرٌ على ما 
حققناه.. فكان ایجابا فيهما. 


ولا يتوهم عدم ارادة المعدن بسبب عطفه عليه بعدّما أفاد أنه جیار 
أي هدر لا شيء فيه والا لتناقض» فان الحکم المتعلق بالمعدن لیس هو 


)١(‏ أي على الوجه الذي ذكره المرغینانی فى الکتاب. أي «الهداية». 

(5) أقول: يؤيده ما ذكره الامام ابو يوسف بكتابة المسمى بالعُشر والخراج» 
قال: حدثني عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهل الجاهلية إذا 
عَطِبَ الرجل في لیب جعلوا القليبٌ عَفَلُ وإذا لَه دابة جعلوها عَقّْلهُ. وإذا له 
معدِنٌ جعلوه عَفْله. فسئل رسول الله بي عن ذلك فقال: «العجماء ار والمعدن 
جبار؛ والبئر جبار. وفي الرکاز الخمس». أه. منه. 
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المتعلّقَ به الرکاژ لیختلف بالسّلب والایجاب. اد المرادٌ به املاگه أو 
الهلاك به للأجير الحافرٍ له غيرٌ مضمون» لا أنه لا شيء فيه نفسِهء وإلا لم 
يجب فيه شيء أصلا وهو خلاف المتفتٍ عليه إذ الخلافٌ إنما هو في 
كميته لا في أصله . 

وكما أن هذا هو المراد في البثر والعجماءء فحاصله أنه یت للمعدن 
بخصوصه حكماً > فنص على خصوص اسمهء ثم ات له حكماً آخر مع 
غيره» فعبّر بالاسم الذي يَعْمُّهماء لت فيهماء فإنه علق الحكم أعني 
وجوب الخمس بما يُسمّى ركازاً. فما کان من آفراده وجب فیه. ولو فرض 
مجازاً في المعدن, وجب على قاعدتهم تعمیمه, لعدم ما یعارضه لما قلنا 
من اندراجه في الآية والحديث الصحيح» مع عدم ما يَقُوَى على 
معارضتهما في ذلك. 

وأما ما روي عن أبي هريرة» إنه قال: قال رسول الله ية في الركاز 
الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذَهَبٌُ الذي خلقه الله في ٠‏ 
الأرض یسوم خلت الأرض . رواه البيهقي » وذكره في «الإمام) “» فهووإن 
سكت عنه في «الامام» مضعًفٌ بعبدالله بن سعيد بن بي سعید المقبري 
وأيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال: «في السيُوب الخمس. اليو 
عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض. 

ولا يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كما ظنواء فإن الأول 
خص الذهبّء والاتفاق أنه لا يخصه. وإنما به حينئذ على ما كان مثله في 


(۱) الإمام في أحاديث الأحكام للشيخ تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد 
جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد ثم شرحه وبرع فيه 
وسماه n‏ قيل : إنه لم يؤلف نظيره. انتهى . منه . 

: وقع فيه سَهُوٌ والصوابٌ: «الإمام». وهو الشرح» و «الالمام» وهو 
المتن. 


أنه جامد ینطبع. والثاني لم یُذکر فيه لفظ الركاز بل السیوب. فإذا كان 
السّيوبُ بخص النقدین » فحاصله أنه آفراد فرد من العام» والاتفاق أنه غير 

وأما القياس فعلى الكنز الجاهلي بجامع ثبوت معنی الغنيمت. فان 
هذا هو الوصف الذي ظهر أثره فى المأخوذ بعينه قهرأء فيجب ثبوت حكمه 
5 1 ۱ .> 
في محل النزاع وهو وجوب الخمس لوجوده فيه . وکونه ا نحل في ضمن 
شيء لا أثْرَ له في نفي الحكم. وإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في 
الرقة() ربع العشر. مخصوصٌ بالمستخرج للاتفاق على خروج الكنز 
الجاهلي من عموم الفضة . اند 

ثم قال“ ثم ناقض أي هذا القائل نفسه وقال: لا بأس أن یکتمه 
أي المعین کالکنز عن الساعي. ولا بوذي الخمس. ووجهُ المناقضة أنه 
قال أولاً: المعدنْ يجب فيه الخمس. لأنه رکاز. وقال ثانياً: لا يودي 
الخمس في الرکاز. وهو متناول للمعدن عنده. 


3 


أقول : ما نسبة قوله: لا باس أن یکتمه إلى أبي حنيفة» فمسل م , 
وآما قوله: ولا يودي الخمس فخيرٌ مسلّم» > لأن المنقول عن الإمام أن 
الخمس واجب في المعدن کالکنز. لما تقدم . ومُصرفه الفقرای فللواجد أن 
یدفعه للساعي لیدفعه إلى الفقرای ولا بأس أن یکتمه عنه ویدفعه بنفسه 
لوصول الحق إلى أهله. وله أن يُمسكه لنفسه إن كان محتاجاً ولا تغنیه 
| الأربعة الأخماس. ومئله أصلّه وفرعه. 


1 


قال فى «المبسوط»۳): ومن أصاب رکازا وسعه أن یتصدق بخمسه 


(۱) أي الفضة. والرّقَةٌ بکسر الراء وفتح القاف. 
(۲) أي البخاري في «صحيحه). 
5 ۳: ۱۷. 


1۹ 


على المساکین؛ فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع. لان 
الخمس حى الفقراء وقد آوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير 
محتاج إلى الحماية ‏ جماية الامام - فهو كزكاة الأموال الباطنة. انتهى . 


وفي «البدائع»”": ويجوز دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين 
الفق اء كما فى الغنائم , ویجوز للواجد أن يصرفه لنفسه إذا كان محتاجاً لد ۰ 


تُغْنيه الأربعة الأخحماس» بان كان دون المئتین » ما | إذا بل مئتین لا يجوز له 


تناول الخمس. اند 


وفيه أنه قد يبلغ مثتين فاکثر ولا تُغنیه کمدیون, فالأولى الاقتصار على 
الحاجة. قال في «كافي الحاکم»: ومن أصاب رکازاً وسغه أن يتصدق 
بخمسه على المساکین. فإذا اطلع الإمامُ على ذلك أمضى له ما صَنَعء 
وان كان محتاجاً إلى جميع ذلك وَسِعَّه أن يُمسكه لنفسه» ون تصدّق 
بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك» وليس هذا بمنزلة 
عشر الخارج من الأرض. انتهى . 


وحکی الطحاوي عن آبي حنيفة أنه قال: من ود رکازا فلا باس أن 
يُعطي الخمس للمساکین. وان كان محتاجاً جاز له أن يأخذه لنفسه قال: 
وإنما آراد أبو حنيفة أنه تأول أنَّ له حقاً في بيت المال ونصيباً في الفيء. 
فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه عِرَضاً عن ذلك. انتهی 

وإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله: لا باس أن یکتمه أي عن ' 
الساعي . وكذا قوله: ولا يؤدّي الحْمُسَ ‏ إن كانت مرویة - أي إلى 
الساعي» لا أنه لا يؤدي أصلاء بل عليه إذا كتمه عن الساعي أن يؤديه إلى 


المستحق بنفسه وإذا كان الواجد من المستحقين فله إمساكة لنفس لأنه 


(0) ۲: ۷ و۰1۸ 


من جملة المستحقین والمستحقٌ إذا ظَفِرَ بحقه فله أخذه كالمودع والمعير 
ونحوهماء وإذا كان كذلك فلا تناقض. والله تعالى أعلم. 


۲ - وقال في كتاب «الهبة»(): إذا قال قائل لمخاطب: أخدمتك هذه 
الجارية أو هذا الغلام» على ماء موصولةء والعائد محذوف. أو مصدریت 
يتعارَفةُ الناس أي الذي يتعارفونه» أو تعاژفهم في صُدور هذا القول منهم 
في کون الإخدام هبة أو عاريّة فهو جائز على حسب عُرفهم» فان كان 
رفهم أن هذا عاريةٌ فعاريّة أو يد فهبة. 


وقال بعض الناس. قال الكرماني: قيل: آراد به أبا حنيفة. أقول: 
وهو غير مستبعد» لأنه مذهبه فالمناقشة واردة علیه سواءٌ كان هو المرادء 
أو من وافقه من أهل الاجتهاد. هذه الصيغة عارية» لأنها صريحة في اعارة 
المنافع إلا أن يريد الهبةء لأنه محتمل كلا لأن اللفظ صالحٌ لتمليك 
العين والمنفعة» والمنفعة أدنى فیحمل عليها عند عدم النية. 


وان قال: كسوتكَ هذا الشوب, فهذاء أي القول واللفظ. ولابي 
ذر": فهذه ‏ أي الصيغة أو العبارة ‏ هِبةٌ. قال الکرماني"): قوله: وإن قال 
کسوتك, يُحثَّمَلُ أن يكون من تتمة قول الحنفية. ومقصودُ المؤلفٍ منه أنهم 
تحكموا حيث قالوا ذلك عاری وهذا هب ویحتَمّل أن يكون عطفاً على 
الترجمة. انتهى. أي فيكون مقصوده التسوية بين الفرعين. 

ثم ذکر الحدیث وقال في آخره : وقال ابن سيرين» عن ابي هریرة 
عن النبي ية : فاحذمها هاجر. ومُرادُه أن لفظ الإخدام للتمليك» كما أن 
لفظ الكسوة كذلك. 

(۱) ۱۳: ۱۸۹ من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 


(۲) في «الکواکب الدراري» ۱۱: ۱۵۶. 
(۲) أي في رواية أبي ذر الهروي لصحیح البخاري . 


۷1 


۷۲ 


وقد عارضه این بُطال() فقال: استدلاله بقوله: آختمها هاجرء علی 
الهبة» لا یصح. وانما صخت الهبة في هذه القصة من قوله: فاعطوها 
هاجر. انتهی . وقال أيضاً: لم یختلف العلماء أنه إذا قال: کسوتك هذا 
الوم يا اه در رد وان لم يذكر حدا فهو هبت ادر 
الک ة يقتضي الهبةء لقوله تعالى : «فکتارت إِظْعَامُ عَشَرَة 5 
كسوَتَهُم4. ولم تختلف الا أن ذلك تمليك للطعام والكسوة. 


وقال ابن ال للتمليك بلا شك. لأن ظاهرها الأصلي لا 
يراد 9 ات لمباشرة الإلباس. لکنا نعلم آن الغنی إذا قال 
كسوتك هذا الثوت. لا يعني آني باشرت إلباسك ایا فاذا تعذر ا 


على الوضع» حمل على العرف وهو العطية. انتهی . 


وبما نقلناه يظهر لك أن التفرقة بين الفرعين قول أكثر الأئمة كما قالته 
الحنفيةء ولا تحکم بالكلية. 


۳۳ وقال ا وإذا حمل رجلٌ رجا على فرش ولأبوي ذر 
0 2 2 
والوقتِ والاصیلی۳: رجلا بالنصب على المفعوليةء والفاعل مضمرء فهو 


(۱) عبارة ابن بطال في «فتح الباري» ۵: ۲4۹ أقوى مما هنا وت دلالة» 
وهي «قال ابن بطال: لا اعلم خلافاً أن من قال: أخدمتك هذه الجارية: أنه قد 
مب له الخدمة خاصةء فان الاخدام لا يقتضي تمليك الرقبة» كما أن الإسكان لا 
يقتضي تمليك الدار. واستدلال البخاري بقوله: (فاختمها هاجَرّ) على الهبةء لا 
يصح » وإنما صحت. . .». ۱ 

(۲) في کتاب الهبة ۱۳: ۱۹۰ من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 

(۳) أي في رواية هؤلاء لصحیح البخاري . 


مس 


2 فحکمه کالغمری والصدقت أي في عدم الرجوع فیه. أي كما لا رجوع 
في العمری والصدقة. 

آما العمزی فلقوله يك : «من ۳ دق فهي للمعمر له ورثيه من 
بعیه. وأمّا الصَّدَقَةٌ فانه را بها وجه الله تعالی فيّقمُ القبض لله تعالى» وانما 
يصير للفقير نيابة عن الله تعالى بحكم الرزق الموعود. فلا يبقى محل للرجوع . 

وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. وهذا مذهب الحنفيق قالوا: 
لأنها عارية أو هبة إن نواهاء لأن الحمل هو الارکاب حقيقة. فیکون عارية» 
ولکنه یحتمل الهبة؛ یقال: حَمّل الأميرٌ فلاناً على الرس يعني مَلّكه إياهاء 
فیحمل على التمليك عند نيته» لأنه نوی ما يحتمله اللفظ وفيه تشديد 
على نفسه متیر نيته. 

وعلى کل فله الرجوغ في العارية اتفاقاً. وفي الهبة عند الحنفيةء 
قال في «الهدایة»): وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيهاء وقال 
الشافعي لا رجوع فيهاء وذكر دلیله وتکلم فیه. ثم قال: ولنا قوله 6 : 
«الواهبٌ أحقٌ بهبَتهِ ما لم یب منها». أي ما لم یعوض. ولأن المقصود 
بالهبة هو التعويض للعادة» فَتَدْبْتُ ولاية المح عند فواته. 

ثم قال: وقوله في الكتاب فله الرجوعٌ. لبيان الحكمء اما الكراهة 
فلازمت. لقوله بي : «العائدٌ في هبيه کالعائد في قَيئِهِ. وهذا لاستقباحه. 
اه. أي لا لحرمته لأن الذي يعود في قيئه الکلب» وفعله يوصَفُ بالقيْم لا 
بالحرمة . 


4 - وقال في کتاب «الشهادات»( قال بعض الناس : لا تجوز شهادة 


(۱) في کتاب الهبة ۳: ۲۲۷. 
(۷) ۱۳: ۲۱۰ في باب شهادة القاذف والسارق والزاني)» من «عمدة 
القاري» للحافظ البدر العینی . 


۷۳ 


V€ 


القاذف ون تاب» لقوله تعالى : «ولا توا هم ها أبداي. 

ثم قال: لا يجوز نکاح بغير شاهدین. فان توح بشهادة مَحَدُوْدَين 
بقذف جاز النكاح» لأنهما من أهل الشهادة تحملا. وعدم قبولها عند الأداء 
لا يمنع تحققهاء لأن الأداء من ثمرتهاء وفوات الثمرة لا یلزم منه فوات 
الأصل. وانعقاد النكاح موقوف على حضور الشاهدين لا على أدائهما 
الشهادة . 

وقال أيضاً: إن تزوّج بشهادة عبدين لم يجز النكاح» لأن الشهادة من 
باب الولاية» لكونها نافذة على المشهود عليه شاء أو أبى» والعبدٌ ليس من 
أهل الولاية. 

وأجاز شهادة العبد والمحدود بالقذف في رؤية هلال رمضان لجريانه 
مجری الخبر» والخبر يخالف الشهادة في المعنی . 

ومراد المؤلف التناقض فيما ذَهَبَ إليه» وبما تقرر من التعليل يظهر 
لك عدّم التناقض» لأن العدالة مشروطة عند الأداء دون التحملء فقد ذُكرٌ 
عن بعض الصحابة أنه تحمل في حال كفره وفي صغره ثم أدّى بعد 
إسلامه وكبره. والغرض من النكاح الشهرة وذلك حاصلٌ بالعدل وغيره. 

وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين وان كانا من أهل التحملء فلما 
7 من أن الشهادة من باب الولايةء والعبدٌ لا ولاية له على نفسه فلا 
يملكها على غيره» ولذا قالوا: الاصل أنَّ من مَلَكَ القبول بنفسهء انعقد 
العقدٌ بحضرته ومن لا فلاء فلا ينعقد بحضور عبدین أو صبیین أو 
مجنونين ؛ بخلاف المحدودین» وابنی الزوجين» فإنه ينعقد بحضورهم وإن 
لم تقبل شهادتهم عند تجاحدهی فلا تناقض بين الفرعین . 

وكذا اثالث لما مر من أنه جری مُجرى الخبرء لأنه أُمْرٌ ديني 
والأمور الدينية تبت بالأخبار الصحيحة. بخلاف الشهادة فان لها شرو 


زائدة» من تقدم الدعوى وتعدد الشاهد ولفظ الشهادة» ولكونه جری مجری 
رواية الخبر» یقبل فيه خبر الواحد ولو أنثى من غير تقدّم دعوى. 

قال العيني“: قال صاحب التوضيح : هذا غلطّ. لأن الشاهد على 
هلال رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد ولا يُسمّى مخبر فحکمه حكمٌ 
الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم وأيضا فان الشهادة على هلال 
رمضان حکم من الأحكام» ولا يجوز أن قبل في الأحكام إلا من تجوز 
شهادته في كل شيء. ومن جازت شهادته في هلال رمضان لا في غيره 
فليس بعذل. ولا هو ممن يُرضىء والله إنما تَعبّدنا بمن يُرضى من 
الشهداء. انتهی 

قال العيني(): قلث: هذا تطويلٌ للکلام بلا فائدة» وكلامٌ مبنيّ على 
غير معرفة بدقائق الأشياء إلى آخر ما قال في رد ذلك المقال. 

وأقول: ولقد صدّق في قوله: إنه كلام مبني على غير معرفة بدقائق 
الأشياء. أي التي أدركها السابقون والأئمة المجتهدون ولما لم يُدرك 
مُدارکهم ولم يُظهر له ما ظهر لهم رکب الشطط") وفرط منه ما فرط 
فاطلق لسانه بأن قولهم غلط. وهو سوه أدب لا يُقْضَى منه بالعجب. 

وأقول : وله «الشاهد على هلال رمضان. لا يزول عنه اسم الشاهد 
زولا تسح متخ[ فحکمه حکم الشاهد في المعنی ](۳». فإن آراد بالمعنی 
بمعنى أنه يثبت به وجوبٌ الصوم» س - أراد أنه شاهد حقيقي 
مثبت للحق فممنوع. لأن شهادة الفرد لا تثبت 


وأما قولة : لا يسم ل فذغوى يل سنن 


. ٠٠١ :۱۳ في «عمدة القاري)‎ )١( 
(؟) الشطط: تجاوز الحد في كل شيء كما في «الصحاح». اه. منه.‎ 


(۳) زدتها عمداً لأنه علق على ما لم يذكره من باقي العبارة. 


Ve 


۷٦ 


ولم يذّعها آحد لتناقضها وعدم ما يشهد لهاء فان الشاهد يُسمّى مُخبراً له 
واصطلاحاً. أما لغة فقال في «الصحاح»: الشهادة خبرٌ قاطع. اه. فإذا 
كانت الشهادة خبراً قاطعاً. فالشاهِدُ مخبرٌ به. وأمّا اصطلاحاً فلقول الفقهاء: 
الشهادة إخبار بحق للغير على الغیر. فالشاهدٌ مخبره ویس مخبراً. فقوله 
لا سم 00 ممنوع بلا امتراء . 


وأما قوله: فکمه حكمُ الشاهد في المعنی؛ فمسلّم كما تقدم 
ولكن لا يلزم من كونه له حکم الشاهد أن يكون شهادة حقيقية» إذ لو 
كانت شهادة حقيقية لما جاز الحكم بواحد. مع أنه يكفي عند اعتلال. 
المطلّع, وهو قول عند الشافعي ورواية عن أحمد. 


وأما قوله: إن الشهادة على هلال رمضان حكمٌ من الأحكام» فمسلّم 


فقوله: ولا يجوز أن یقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في كل 
شيء: قول بلا إلمام» فإن شهادة النساء لا تجوز في الحدود والقصاص 
بالاتفاق» مع أن أكثر أحكام الدين إنما جاءت عن أمّهات الموّمنین"). 


وأما قوله من جازت شهادته في هلال رمضان لا في غيره فليس 
بعدل. فقول بلا أصلء فان من رُدّت شهادته لمانع غير عدم العدالة, لا 
يخرج عن العدالة بسبب رد الشهادق فان القاضی سا رد شهادة 


(۱) الإلمام: المقاربة من المعصية من غير وقوع» (صحاح) فالمعنى لم 
يقارب الصواب فضلا من أن يقع عليه. اه. منه. 

(۲) يعني : فهذا ينقض مدّعاه وهو: أنه لا يجوز أن يُقبّل في الأحكام إلا من 
تجوز شهادته في كل شيء. فان الأحكام الكثيرة نقلت عن أمهات المؤمنين» 
وشهادتهن لا تجوز في كل شيع . 


الحسن بن علي رضي الله عنهما لأبيه» فهل يقال بسبب رد الشهادة خحرج 
عن العدالة؟! لا يقوله عاقل» فضلاً عن فاضل. 

وأما قوله: وال تعبّدنا بمن يُرضَى من الشهداء. فتقدّم أنه ملم 
ولكن عن الشهادة الحقيقية» والاخبار بهلال رمضان من الأمور الدينية 
الشرعية» وهي تنبت بالأخبار المُرْضِيةء ولذا يُقبّلُ فيه شهادة الواحد ولو 
رقيقاً أو أنثى» ولا يُشترط فيه لفظ الشهادة ولا الدعوى. ولا الحكمُ ولا 
مجلس القضاء. 

ه- وقال في كتاب الوصایا(): وقال بعض الناس. قال صاحب 
التوضيح : المراد أبو حنيفة. وهذا أيضاً غیر مستبعد لأنه مذهبه» ولم ينفرد 
به بل هو مذهبٌ مالك إذا انهم وهو اختيار الروداني من الشافعية. وعن 
شريح والحسن بن صالح : لوارث غير الزوجة بصَدَاقِهاء وعن القاسم وسالم 
والشوري لا يجوز إقرار المريض مطلق وبه قال آحمد. ولذا قال 
الكرماني "۲ : کالحنفية . 


لا يجوز إقراره أي المریض مَرض الموت لسوء الظن به. لسوء 
متعلق بیجوز. فهو تعلیل لعدم الجوازء وبه متعلّق بالظن» والضميرٌ عائد 
على الاقرار أو ضمير المقر. وقوله للورثة متعلق بالاقرار والمقر" هذا 
مؤدّى کلام المژلف. 

والذي في کتب الحنفية : واقرار المریض لوارثه بدین أو عَيْن باطل» 
لتعلق حق الورثة بماله في مرضهء وفي تخصیص البعض به إبطالٌ حق 


(۱) ۱8: ۰۱ في (باب قول الله تعالى : من بَعْدٍ وَصِبْةَ بوصي بها أو 
دين )۰ من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 

(۲) في «الکواکب الدراري» ۱۲: 55. 

(۳) أي لا يجوز إقرار المریض للوارث لسوء الظن بالاقرار. . . 


۷۷ 


۷۸ 


الباقين» قال العيني في شرح البخاري) مع ورود قوله بي : «لا وصية 
لوارث ولا قرار له بدين». 

ثم استحسّن أي رأى بالاستحسان ما يخالف القياس في بعض 
المواضع . والاستحسان هو الدلیل الحَفِيٌ الذي لا بُدرك إلا بدقة النظرء 
لذي الذهن الثاقب. والرأي الصائب. فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة . ولا فرق في الظاهر بين الدّيْن والوديعة ونحوهاء فقد تناقض 

أقول: قول الحنفية: يجوز الاقراژ بالوديعة ونحوها للوارث مقيّدةٌ 
باستهلاکها, بان كان عند المریض ودي آو يضاعة آو مال مضاربة ثابتة 
عنده في حال الصحة. وأقرٌ باستهلاکها جاز إقرارُهُ وان كان في ذلك ضرر 
على بقية الورثة» لأنه لو مات مجهلاً كان ضامناً فإقراره أولى . 

وكذا لو أقر بقبض أمانةٍ ونحوها كانت عند الوارث جاز إقراره» لأن 
الوارث ید في ذلك ید أمانة» وقولّه مقبولٌ يدفعها في حياته ومماته» 
بخلاف ما إذا أقر المريض بعين في يده أنها أمانة عنده للوارث. فإنه لا 
یجوز کالاقرار بالدین, لان النقول مصرّحة بان الاقرار بالعین کالدین. 

قال في «الأشباه۳): الاقرار للوارث موقوف على الإجازة» سواء كان 
بعين أو بدين أو قبض منه أو إبراءٍ إلا في ثلاث : لو آقر بإتلاف ودیعته 
المعروفت أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة» أو قبض ما قبضه الوارث 
بالوكالة من مديونه. كذا في «تلخيص الجامع». انتهى . 


وبذلك يظهر الفرق بين إقراره بذین عليه أو بقبض دين له وبين 


:١54 )۱(‏ ۰4۱ في (باب قول الله تعالى: 8مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةٍ يوصي بها أو 
دين ا من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 


۳( أئ الفقيه ابن نجيم . ص ۲۵۷ . 


إقراره باستهلاك وديعة كانت عنده أو قبض آمانة كانت عند الوارث, لأن قول 
الوارث في الأول غیر مقبول» وفي الثاني مقبول» فکان آقراره تصديقاً لما 
يُصِدَّقٌ بخلاف الأول. 


وعن هذا قال العيني0": والفرق بين الإقرار بالدين والاقرار بالوديعة 
ونحوها ظاهر. لأن مبتى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بهذه 
الأشياء المذكورة على الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق ظاهر. اه. 

ثم قال محتجاً لدعواه بقوله : وقد قال 4 : «إياكم والظنّ فا الظن أكدَّبُ 
الحديث». لكن الاحتجاج بهذا إنما يصح لو كان باقياً على عمومه. لكنه 
مخصص بقوله تعالى : و یط اه تسج ببس كل غر 
الفا بخلاف غيره» وهو ما كان للاحتراس ودفع الضرر عد الناس » فإنه 
غير منهي عله بل مأمورٌ به ومطلوبٌ منه بدليل قوله ئي : «احترسوا من 
الناس بسوءِ الظن» (. 

ثم قال: ولا يحل مال المسلم لقوله ل : «آيةٌ المنافق إذا انم 
خان». وهذا احتجاج آخَرٌ لما اذاه ووجهه الکرمانی" بأنه إذا وَجَبَ ترك 
الخيانة ووجب الإقراز بما عليه وإذا أقرّ لا بد من اعتبار إقراره وإلا لم 
يكن لإقراره فائدة. انتهى . 

۳ 7 1 

واجیب بوجوب ترك الخيانة ووجوب الاقرار بما علیه. ووجوٌ 
اعتباره في موضع ليس فيه تهمة ولا إضرار للغیر كما في الاقرار للأجنبي 


6 ۶4 ۰4۱ من «عمدة القاري). 

(۲) هو صحیح من قول التابعي مطرف بن عبدالّه الشخيرء وضعیف من 
حديث أنس» فيه علتان: عنعنةٌ بقية وهو مدلسء ومعاوية بن یحیی وهو ضعیف. 

(۳) في «الکواکب الدراري» ۱۲: 55. 


۷۹ 


بخلاف الإقرار لوارثه ففيه تهمة ظاهرة وإضرار ببقية الورثة كما هو مشاهد. 


0 
واورد عليه بأن المريض في حالة يرد فيها على الله تعالى وهي حالة 
يجتنب فيها المعصية والظلم. وأجيب بأن هذا آمر باطن ونحن لا نحكم إلا 
بالظاهر. 
ثم قال: وقال الله تعالى : و الله مركم 3 تدوأ الأمَانَاتَ إلى 


أَمْلِهًا4 . فلم يحص وارثاً ولا غیره أي لم یفرّق بين الوارث وغيره في ترك 
خيانته ووجوب رد أمانته . 


3 7 ۳ و 02 مر ۵ و 

واجيب بأنه إذا لم يعلم شغل ذمة المريض ۰ فكيف يجب الأداع 
فان الدين في ذمته مظنون بحسب ظاهر إقراره» والضرر لبقية الورثة 
محقّن» فلا فلا يترك المحقق بالمظنون . والله تعالی أعلم . 

٦‏ - وقال في کتاب الطلاق!) قال بعض الناس : قال الكرماني9) 
يريد الحنفية. وهذا غير مستبعد لانه مذهبهم فانهم قالوا لا حَدّ ولا لِعَانَ 
علی الأخرس. لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان عليه قال في «الهداية)© 
قَذْفُ الأخرس لا یتعلق به اللعان, لأنه یتعلق بالصریح کحد القاذف. ثم 
قال: ولا يحل بالإشارة في القذف. لا نعد ام القذف صريحاً. انتهى . 


وقال: ثم عم هذا القائل أن الطلاق إذا كان بكتاب أو إشارة بيده 
أو إيماءٍ براسه جائز. فأقام ذلك مُقَامَ الکلام. وهذا تحکم منه وفرق بلا 
افتراق» وتخصیص بلا اختصاص. ولذا قال: ولیس بين الطلاق والقذف 
فرق. 


(۱) ۲۰: ۰۲۹۰ من «عمدة القاري». 

زفق في «الکواکب الدراري» ۹ ۲۱۲ . 

(۳) ۲: ۲۵ من باب اللعان. وأما قوله: «ولا يحد بالإشارة. . .» فلا ذكر له 
في باب اللعان. 


وأجيب بأن القذف بالاشارة ليس كالصريح بل فيه شبهت والحدودٌ 
تدرأ بالشبهات, واللعانٌ لا بد فيه من أن يأتي بلفظ الشهادة» حتى لو قال: 
أحلِفٌ مكان آشهذ لا يجوز. وإشارثهُ لا تكون شهادة. وكذا إذا كانت هي 
خرساع. فان قفا لا يُوجِبُ الحد. لاحتمال آنها تُصِدَّقُهُ لو كانت تنطق . 

ثم قال: فان قال هذا القائل: القذگ لا يكون إلا بکلام» قيل له 
كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام» وحيث صح الطلاق بالاشارة فالقذف 
مثله. والا أي وان لم تعتبر الإشارة والكتابة واشترطت العبارة بطل الطلاق 
والقذف. 

وأجيب بأن الفرق بینهما ظاه حيث إن القذف واللعان یدرآن 
بالشبهات فلا حاجة إلى إثباته. والكتابة والإشارة فيها شبهكٌ» بخلاف 
الطلاق. فان أصل مشروعيته الحاجة إلى حل مُقدة النكاح» فكما أن الناطق 

7 رال و 0 فا 
ربما يحتاج إلى حل عقدة النكاح» فكذلك الأخرس. فاقيمت إشارته مقام 
النطق. قال في «الهداية»“: وطلاق الأخرس واقع بالاشارة لأنها صارت 
معهودة, فاقِيمَتٌ مقام العبارة ذَفْعاً للحاجة . 

قال: وكذلك العتق أي حكمُّهُ حکم القذف, فيجب أن يبطل بعدم 
الکلام مع أنهم قالوا بصحته وقد علمت الفرق بينهما بأن الأول يَسقّط 
بالشبهة. والطلاق والعتاق ليسا كذلك. 

وكذلك الأصم أي هو مثل الأخرس. مع أنهم قالوا: إذا اشير إليه 
حتى فهم أو کب له فَعَلِمَ فإنه يُلاعن. والفرق بينه وبين الأخرّس ظاهی 
لأنه إذا فهم المطلوب منه تأتى منه المشروط باللعان من الاتیان بلفظ 
الشهادة» بخلاف الأخرس. 


(۱) ۱: ۲۳۰ كتاب الطلاق. 


۸ 


۸۳ 


وقال الشعبي وقتادة إذا قال رجل لامرأته: آنت طالق, فأشار أ 
ن ما آراده بأصابعه تن أي تن منه امراته, اي يَظهرٌ منه ما نواه بافظ 
الطلاق بحسب ما آشار بأصابعه. فان آشار بثلاث آصابع بانت بثلاث وان 
باق طلفّت بحسیها . 

وقال إبراهيم النخعي : الأخرّسٌ إذا کتب الطلاق بيده لزمه الطلاق . 
وقال حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة : الأخرس والأصم إن قال آي 
آشار برأسه عما سنل عنه جاز» أي نفد ما أشار به, واقیمت الاشارة مقام 
العبارة. قال بعضهم : وكأنَ البخاري أراد إلزام الکوفیین بقول شیخهم . 

وأجيبَ بأنه لا إلزام في ذلك لأن الكوفيين قائلون بأن إشارة 
الأخرس المعهودة قائمة مقام العبارق, إلا فيما یُسقط بالشيّهَة . 


۷ وقال في کتاب الا کرام( : ۳ باب _ إذا أكرة الرجل حتى وهب 
عبداً أو باعه بالا کراه لم یخز أي لم بصع الهة والبيع . 

وقال. ولابي در : وبه قال بعض الناس . قال الكرماني : يعني 
الکوفیین › فان نذر المشتري فيه أي فیما ان أو از شتراه بالاکراه نذراً فهو 
آي النذر جائز آي ناف عليه وامت متنع الرجوع به بزعمه آي قوله . وكذلك إن 
دیره أي العبد29, آو أعتقه . وهذا مناقض لما قالوه من عدم جواز الهبة 
والبيع . 

قال الکرسانی"): غرض البخاري أن الحنفية تناقضواء فاد بيع 
الإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشتري. فإنه بصع جميمٌ التصرفات» ولا 


)١(‏ ۲۶: ۰۱۰۲ من «عمدة القاري». 
(۲) فى «الكواكب الدراري» ۲۶: 55. 
(۳) أي قال: هو دبر موتي حر. 


یختص بالنذر والتدبیر» وان قالوا: ليس بناقل فلا يصح النذْرٌ والتدبير 
أيضاً. وحاصلهٌ آنهم صححوا التدبير والنذر بدون الملك. وفیه تحکم 
وتخصیص بغير مخصص . انتهی . 

آقول : قول الحنفية لم يز بیغ الاکراه أي لم یلزم لفساده, لأنه عقدٌ 
فاسد لفقد شرطه وهو الرضاء فإذا زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى » 
وان شاء فسخ . . والعقدٌ الفاسد لا ينافي الملك . ولذا قالوا: یفسخ ۽ قال 
في هداي ٠‏ إذا باع مکرها وسلّم مكرهاً ی بت الملك ا وعند زفر 
لا پثبت. لأنه بيع موقوف على الإجازة. 5 ترى أنه لو أجاز جاز. 
والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك. 

ولنا أن ركن البيع صَدَرٌ من أهله في محله. والفسادٌ يُفقِدُ شرطه وهو 
التراضي. فصار كسائر الشروط المضرة فيثت الملك عند القبض» 
لو قبضه وأعتقه أو تصرّف فيه تصرفاً لا يُمكِنٌ نقضه جازء وتلزمه القيمة 
كما في سائر البیاعات الفاسدة. 

وبإجازة المالك يرتفع المُفْسِدٌ وهو الاکراه وعدم الرضاء فیجوز. الا 
أنه لا ينقطع حقٌ استرداد البائع بذلك» بخلاف سائر البياعات الفاسدة» لأن 
الفساد فيها لح الشرع» وقد تعلق بالبيع الثاني حى العبدء وحقه مقَدَّمُ 
لحاجته» أما ها هنا الرذ لحق العبد. وهما سوای فلا بطل حقٌ الأول لحق 
الثاني . انتهی . 

۸- وقال فيه أيضاً©) قال بعض الناس. قيل: يعني الكوفيين: لو 
قيل له أي لو قال ظالم لرجل لتشريّنٌ الخمرء أو لاک المیتق أو لَنقتَلنَ 


(۱) ۳: ۲۷۵ كتاب الاکراه. 
(۲) أي في کتاب الاکراه ۲۶: ۰۱۰۵ في (باب يمين الرجل لصاحبه أنه 
آخوه إذا خاف عليه القتل . ۰ من «عمدة القاري) . 


۸۳ 


۸ 


ابتك أو آباك أو ذا رحم مُخرم لم يَسَعْه أي لم يج له أن يفعل ما آیر 
به» وعللوه بقولهم: لأن هذا ليس بمُضِرٌ لعدم الإكراه الحقيقي. لأن 
الإكراه حقيقة نما يكون بما يتوجه إلى الإنسان في نفسه لا في غيره» 
NS‏ یس وه بل الله يَسأل الظالم ولا 
اد المآمور. حیث لم يقدر على الدفع إلا بارتکاب المحظور. 

ثم قال: ثم ناقض قوله فقال: إن قبل له تن أباك أو ابنك. أو 
TEL‏ ولأبي ذر: أو لقن بذین أو تهت شک ففعل ما 
أمِرَ به يلزمه مُوجَبٌ ذلك في القياس» لوجود الرضاء لأنه ليس بمضر كما 
فرع ولا تسن ديت تشخ التعدي على الاين و الب أو الج 
الذين هم بمنزلة النفس. أن يفعل ما اهر به ونقول: البيعٌ والهبةٌ وكل 
عقدة عقدها في ذلك باطل» أي فاسد. 


قال بعض الشراح: فاستحسن بطلان ای ونحوه» بعد أن قال: 
يلزمه في القياس› فتناقض قوله . وأجاب العيني بان المناقضة ممنوعت لأن 
المجتهد يجوز له أن يخالف قياس قوله بالاستحسان والاستحسان حصة 
عند الحنفية. انتهى . 

وذلك لآن الاستحسان کما مو۷): قياس خفي دقيق لا يهتدي إليه 
الا الائمة أصحاتٌ الرأي الثاقب. والفهم الصائب. ولذا قالوا إن 
الاستحسان مقدم على القیاس إلا في مسائل معينة . 


ثم قال: فرّقول يعني القائلين بذلك بين كل ذي رحم محرم وبين 
غیره بغیر کتاب يَشْهّدُ لهم ولا سنة تَعْضدُّهم. ی 
خارج عن الکتاب والسنةء أمّا الکتاب فقوله تعالی: یعون أَحْسَتَهُ»4. 


)1( في ص ۷۸. 
(۲) ۲۶: ۰۱۰۲ من «عمدة القاري». 


وأما الستة فقوله وله : «ما رآه المسلمون خا فهو عند اله نم 


٩‏ - وقال في كتاب الحیل"؟ قال بعض الناس : في عشرین وما بعير 
حقتان بکسر الحاء المهملة وتشدید القاف تثنية و وهي التي تم م لها 
ثلاث نين وطعلت في الرابعق فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها 


قبل تمام الحول ولو بيوم » فراراً من الزكاة فلا شيء عليه لأن الزكاة ا 


تلزمه بتمام الحول». فیکون فعله امتناعاً عن الوجوب لا إسقاطاً للواجب) 


قال القسطلاني : وهذا يقتضي على اصطلاح المولف اختصاصه بهم - 


يعني الحنفية -» لکنْ الشافعي وغيرّه یقولون بذلك. وأجاب بعضهم بأن 


7 


الشافعي وغيرَهُ - وان قالوا بذلك ‏ لا يقولون لا شيء علیه. لأنهم يلومونه 


Ao 


على هذه النيةء قال البرقاوي: إنما يلزم إذا كان حراماًء ولكن هذا . 


مکروه. انتهى . 


وقال العيني : قیل: آراد آبا يوسف. فانه هو الذي یقول لا شيء 


عليه» لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط للواجب. وقال محمد: يكره 8 


فيه من القصد إلى إبطال حق الفقيرء بعد يعر سي وس از مات 


(۱) رَفْعٌّ الإمام العيني هذا الحديث هنا إلى النني يي : مُتابعةٌ منه لمن رفعهء 


وإلا فقد نبّه ‏ کفیره - في «البناية شرح الهداية» ۳: ۰1۵۱ في كتاب الإجارةء على - 


وقفه على ابن مسعود من کلامه» ونقله عنه الإمام اللكنوي في كتابه «تحفة الأخيار» 
بإحياء سنة سيد الأبراره ص 4۵. وقد بَسَط اللكنوي الکلام في بیان وقفف. في 
صفحات كثيرة في الكتاب المذكور ص 44 - 48 . 

(5) ۳۶: ۰۱۱ (باب في الزكاة)» من «عمدة القاري» . 

(۳) وإليك توضيح هذه القاعدة بالمثال التالي : صوم رمضان فريضة على المسلم 
البالغ الصحیح المقيم. فإذا سافر في رمضان ليُفطر جاز وعلیه القضاء . وهذا من 
2 دفع الوجوب - - وهو مشروع: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
و عزائمه - لا من باب إسقاط الواجب لأنه بسفره انتفی عنه الوجوب. 


۸٦ 


-٠‏ وفيه أيضاً(©: قال بعض الناس في رجل له إبل» فخاف أن 
تجب عليه الصدقةٌ فباعها بل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم» فراراً من 
الصدقةء قبل تمام الحول ولو بيوم احتيالاً ودفعاً للوجوب: فلا أس» ولأبي 
ذر: فلا شيء عليه بذلك. وهو يقول: إن زكى أبلّه قبل أن يحول الحول 
بيوم أو بسنة جازت» ولأبي ذر آجزأت عنه. وإذا كان التقديم على الحول 
مُجزياً لوجود سببه. فليكن التصرف فيها بعد وجود السبب غيرٌ مسقطء وإلا 
تناقض . 

وأَجِيبٌ بأن أبا حنيفة لم يُوجب الزكاة إلا بتمام الحول. ویجوز 
التعجيل لوجود السبب. فهو كتعجيل الدين المؤجل قبل حلول الأجل. 

١‏ وفيه أيضاً: قال بعض الناس: إذا بلفت الإبل عشرين ففيها 
أربع شياه. فان وَهَبها قبل تمام الحول أو باعها فراراً واحتيالاً. ولأبي ذر: 
أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء علیه. لزوال مِلكهٍ قبل تمام الحول. 
وكذلك إن آتلفها فمات فلا شيء عليه في ماله المتردث عنه» لعدم وجوب 
الزكاة عليه بزوال الملك قبل تمام الحول فلم تكن ذمته مشغولة . 

قال العيني ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مفرقة. 

۲ وفیه أيضاً2: قال بعض الناس : إن احتال ل رجل حتى تزوج 
علی الشغا وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن یزوجه الآخر ابنته أو أختهء 
لیکون اأَحَدُّ العقدین عِوضاً عن الآخرء فهر أي العَقّدُ جائزء والشرطٌ 
باطل. فيجب لكل منهما مر مثلهاء قال ابن بطال: قال أبو حنيفة نكا 
الشمار منعقد ویصلم بصداق المثل. 


(۱) 5؟: ۰۱۱۱ من «عمدة القاري). 
(۳) 5؟: ۰۱۱۲ من «عمدة القاري». 
)۳( ۶ ۰۱۱۲ في (باب الحيلة في النکاج)» من (عمدة القاري» . 


وکل نكاح فسائُهُ من أجل ضَداقِهِ لا ينفسخٌ عنده ويَصَلُحُ بمهر 
المثل قالت الأئمة الثلاثة: النكاحٌ باطل لظاهر الحديث. انتهی . 

۴ - وقال بعضهم”". قال القسطلاني: يعني الكوفيين» وهو قول 
الإمام. اه. في المتعة: وهو أن یقول لامرأة: آتمتم بك مدة بكذاء 
النكاح فاسد. والشرط باطل . 

أقول: قول القسطلاني «يعني الكوفيين إلخ.. 3 وهم من لاتفاق 
الحنفية على بُطلان المتعةء وإنما هذا في الشخارء ويدل على توهمه ما 
ذكره من التعلیل بقوله : وهذا مبنی قاعدة السادة الحنفية» وهي : : إن ما لم 
یشرع باصله ووصفه فهو باطل وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد). 
فالتكاخ مشروع بأصله وجَعْلٌ البضع يعني في الشغار صداقاً وصف فيه 
فیفسد الصداق. ويصح النكاح» بخلاف المتعة فإنها لما ثبت نسخها 
صارت غير مشروعة في أصلهاء فبطلت. انتهى . 

وقال بعضهم : المُتعَةٌ والشغا جائزء والشرط باطل . قال العينيی"): 
لم أر أحداً من الشراح بين مَنْ مؤلاء البعض» وقال صاحب التوضيح : 
المراد بهم بهم أصحابٌ أبي حنيفة ؛ قلتٌ: لم یذکر أحدٌ من أصحاب ابي 
حنيفة شيئاً من هذا. انتهی . وقال الحافظ في «الفتح»۳: كأنه يشير إلى ما 
نقل عن زُفر أنه أجاز النکاح الموقَتَ وألغى الشرط لأنه شرط فاسد 
والنكاحٌ لا تبطل بالشروط الفاسدة. انتهی . 

آقول: المذكور «المتعةی والموقَتٌ غیرها؛ قال في «الكنر»: وبطل 
نكاح المتعة والموقت»). قال في «البحر): وفرّق بینهما في «النهایة» 


(۱) ۳۶: ۰۱۱۲ من «عمدة القاري). 
(۳) ۳۶: ۰۱۱۲ من «عمدة القاري». 
(۳) ۱۲: ۳۳۶ من «فتح الباري) . 


AY 


A^ 


و«المعراج» بان يُذكر في الموفّت لفظ النكاح أو التزويج مع التأقيت» وفي 
المتعة لفظ أتمتع بك وأستمتع . انتهی . وحلاف زفر إنما هو في فى الموقت 
وأما المتعة فباطلة بالاتفاق. 

قال في الهدایة(): والنكاح المؤقت باطل. مثلٌ أن یتزوج امرأة 
بشهادة شاهدين عشرة أيام» وقال زفر: هو صحيح لازم لأن النكاح لا بطل 
بالشر وط الفاسدق ولنا أنه آتی بمعنی المتعق والعبرة ة في العقود للمعاني . 
ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت» لأن التأقيت هو المعين 
لجهة المتعة وقد وجد. أه. 

٤‏ - وفيه أيضاً9): قال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاحٌ 
فاسد. والفساد لا يوجب البطلان قال العيني: لا مناسبة لذكر هذا هناء 
لژن بطلان المتعة مجمع عليه. وقال بعضهم قیل : أراد به زفر: التكاح 
جائز والشرط_باطل . وقد علمت أن نسبة هذا إلى زفر غير صحيحة . 


6- وفيه أيضاً©: إذا غصب جاریة فادعي عليه بها فزعم آي 
ادعَى الغاصبٌ آنها ماتت فقضي عليه بقيمة الحارية الميتة بزعمه ثم 
وَجَدها صاحبها حية, فهي له أي لصاحيها المغصوبة منه. ویرد القيمة التي 
قضِيَ له بها على الغاصب. ولا تكون القيمة التي قْضِي له بها ثمناً لا 
لأنه إنما أخذها لزعمه أنها ماتت. فإذا تبيّن لاه رَجَع الحكم إلى الأصل 
وهو رد العين. 5 

وقال بعض الناس» قیل : المراد الامای وهو غير مستبعدء لأنه قائل 
به : الجارية المحكوم بها تكون للغاصب لاأخذه أي لأخحذ مالکها القيمة 


:١ (۱۱‏ ۱۹۵ «کتاب النكاح». 
(۲) 54: ۰۱۱۳ من «عمدة القاري». 
(۳) 55: ۶۵ في (باب إذا غصب جارية. . . )» من «عمدة القاري . 


عوضاً عنها. وهذا عند الإمام إذا أُخحَذْ القيمة على حسب ما ادٌعاهاء أو 
ببرهان أن هذه قيمتهاء فان ذلك يدل على رضاه بالعوّض عنهاء بخلاف ما 
إذا أخذ القيمة بقول الغاصب, فإنه یرد ما أخذه ويأخدٌ الجارية, لعدم ما 
يدل على الرضا. 

قال: وفي هذا أي في هذا القول احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا 
يبيغها فغصّبّها واعتل أي ای آنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتّها فَيَطيبُ أي 
یجل للغاصب بذلك الفعل جاريةٌ غيره. وكذا كل مأكول أو غیزه اأعى 
هلاک وقد قال النبى عله : «أموالكم عليكم حرام), وقال أيضاً: «لکل غادِرٍ 

قال العینی( : ولیس فیهما ما يدل على الدعوى. أما الأول فمعناه 
أن أموالكم عليكم حرام إذا لم یوجد التراضی وهنا قد وجدٌ التراضى 
بأخدٍ القيمة. اه. أي على حسب ما ادعاها فيكون راضياً بالعوّض عنها. 

أقول: وهذا كله من حيث الحل بعد القَضَاءٍ المنرّل منزلة العقد, أما 
أصل اعد فلا جلاف في حرمته. بل هو من أعظم المحرمات. لأنه من 
الکباثر الموبقات. 

قال: وأما الثاني فلا يقال للغاصب في اللغة: غادر» لأن الغذر تَر 

7 8 2 وت الس الس 

الوفاء والغعصب هو أخل شی ۶ قهرا وعدواناء وقول الغاصب: إنها ماتت 
كذبٌ. واخذ المالك القيمةً رضاً. اه. 

1- وفيه آیضا: قال بعض الئاس: إذا لم تُستأن ‏ بالبناء 
للمجهول البکن ولم تزوج بحدف إحدى التائين فاحتال رجل فادَّعَى عليها 


)١(‏ 4؟: ۰۱۱۵ من «عمدة القاري). 
69 ۶ ۰۱1۱۲ في (باب شهادة الزور في النکاج)» من («عمدة القاري) . 


۸۹ 


النكاح» وأقام بينة زُورٍ بالاضافت ولأبي ذر: شاهدين رورا أنه تر وجها 
برضاهاء فأئبَتَ القاضي نكاحها بشهادتهماء والزوج يعلم أن الشهادة باطلةء 
فلا باس اي یجل له أن يطأها وهو نزو صحيح عند لأن مذهبه أن 
حكم القاضي في العقود والفسوخ نفد ظاهراً وباطناً. ویر الحكم منزلة 
العقد. فيحل الوطء وان كان آثما بالتزوير الإثمّ الخطير. 

قال العينی(): وقال بعض المشنعین : هذا خطأ في القياس» ثم 5 
لذلك بقوله : ولا خلاف بين الائمة أن رجلا لو أقام شاهدي رور على ابنته 
آنها مت وحکم القاضي بذلك لا يجوز له وطؤهاء فكذلك التي شهدَ له 
على نکاحها - هما في التحریم سواءٌ. انتهی". 

قلت: هذا القیاس الذي ذکره فيه الخطأ ظاهر يُفرّق بين القياسين 
من له إدرالكُ مستقيم. وأبو حنيفة إمام مجتهد. أدرك بعض الصحابة ومن 
التابعين خلقاً كثيراًء وقد تقدّم في هذه المسألة بأصل, 7 وهو أنَّ القضاء 
یط المنازعة بين الزوجين من كل وجه. فلو لم یتفذ القضاء بشهادة الزور 
باطناً» كان تمهيداً للمنازعة ينهماء وقد عهدنا بنفوذ : مثل ذل ذلك في الشرع, ˆ 
ألا ترى أن التفريق باللعان ینف باطناً. وآحذهما كاذب بيقين» والقاضي إذا” 
قضی بشهادة زور - - وهو لا يعلم - أنه يجوز أن یتزوجها من لا عم ببطلان 
النکاح لا يحرم عليه بالاجماع . اه . 


۷ - ثم قال“: وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي رُور 


(۷) ۲۶: ۰۱۱۰ في باب (شهادة الزور في النکاح)» من «عمدة القاري» . 

(۲) لفظ (انتهی) هناء ليس في عبارة العيني» والکلام المبدوء بلفظ : 
(قلت. . .) هو من کلام العيني. فلفظ: (انتهی) مقحم سهوا. 

(۳) عبارة العيني : (وقد تكلم في...) 

. وهکذا العبارة في «عمدة القاري» ۲6: ۰۱۱5 وفیها وقفة ظاهرق, فتأمل‎ )٤( 

(ه) 75: ۰۱۱۸ من «عمدة القاري» . 


على تزويج امرأةٍ یب بأمرهاء فأثبت القاضي نكاحها إياه. والزوجٌ يعلم 
أنه لم يتزوجها قط فإنه يَسعْهُ حيث حَكم القاضي بشهادتهم ونفذ حكمة 
نفذ هذا التكاح ولا بأس بالمُقام معهاء لما مر من أن حكم الحاكم یذ 
ظاهراً وباطناً. حيث نرّل منزلة العقد فيما يَقبِلَهُ. 


6 ثم قال): وقال بعض الناس: إن هوي رجل ولأبي ذر: 
انسان. جارية يتيمة ولأبي ذر تا أو بكراً. فأبت أي امتنعت من ذلك 
فاحتال بشاهذي رُور على أنه تزوّجها فأدرکت. أي وأنها آدرکت أي بلغت 
الم فرضیّت تلك اليتيمة بذلك العشد. فقبل القاضي شهادة الزور 
وحکم له بالزوجة» والزوجٌ يعلم ببطلانه بباء الجرء ولأبي ذر: بُطلان 
ذلك حل له الوطی مع علمه بکذب الشاهدين في ذلك . 


قال الحافظ ابن حجر" : وانما حجتهم أن الاستئذان ليس بشرط في 
صحة النكاح وان كان واجباًء وحینئذ فالقاضي أنشأ لهذا الزوج عقدا 
مستأنفاً يصح. وهذا قول أبي حنيفة» واحتج بأثر عن علي" في نحو هذا. 
قال فيه: شاهداك رَوَجَاك. | 

وقوله : إن الاستئذان ليس بشرط في صحة النکام» أي يكون موقوفً 
على رضاهاء فإذا آّت الرضا منها بعد الإدراك وخکم الحاكم نَبْنت 
الزوجية كما مر. 


8 وفيه أيضاً": قال بعض الناس: إن وَهْب شخص هبة ألف 


درهم أو أكثرء قبل أن يتم الحول وترّكه حتى مَكث عنده أي عند 
الموهوب له سنین متعددة. واحتال أي أراد الواهتٌ الاحتيال في ذلك الفعل 


)۱ ۶ ۰۱۱۸ من «عمدة القاري». 
(۲) في «فتح الباري» ۱۲: ۳۱. 
5 ۲۶: ۰۱۲۱ في (باب في الهبة والشفعة). من «(عمدة القاري» . 


۹۱ 


۹۲ 


لدفع وجوب الزكاة» ثم رجع الواهب فيها بعد أن مَضى ما مَضی. فلا زكاة 
على واحد منهماء أمّا الواهب فلزوال الملك قبل تمام الحول. وأما 
الموهوب له فلعدم تمام الملكِ برجوع الواهب. 


قال العینی (): وأبو حنيفة في أي موضع قال هذه الصورة؟ وإنما 
قال: إن الواهب له أن يرجع في هبته. ولکن لصحة الرجوع قیود: الأول: 


أن يكون أجنبياً. الثاني : أن يكون قد سلمها إليه. لأنه قبل التسليم يجوز 
مطلقاء الثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع وهي مذكورة في مواضعها. 

واستدل في حق الرجوع بقوله 4 : الواهبٌ أحقٌ بهبته. ما لم یب 
منها - أي ما لم یعوض - رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر. 

أما حديث ابي هريرة فأخرجه ابن ماجه في الأحكام . وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الطبرانی . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم وقال: 

فكيف يحل أن يقال لهذا الإمام: إنه خالف الرسول كَل وقد احتج 
فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبار؟! . 

وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهوما رواه البخاري والجماعة غير 
الترمذي, أن النبي بي قال: «العائدٌ في هبته كالكلب يعود في قَيئه». فلم 
يذكره أبو حنيفة بل ول بالحديثين معأ فَعَمِلَ بالحديث الاوّل في جواز 
الرجوع . وبالثاني في كراهته لا في حرمته وعدم صحته كما زعموا. 

وقد شبه يله رجوعه بعود | لكلب في قيئه. ونغل | لكلب يوصف 
بالقبح لا بالحرمة» وهو يقول به لأنه مستقبحٌ . انتهی . 


(۱) 55: ۰۱۲۱ من «عمدة القاري». 


۰ وفیه أیضاا): قال بعض الناس : : الشفعةٌ : شت للجوار بكسر 
الجیم. ثم عمّد بفتحات. إلى ما شدّده من إثبات الشفعة للجار کالشريك؛ 
فابطله فقال: إذا اشتری داراً أي آراد شراء‌ها. فخاف أن يأخذها الجارٌ 
بالشفعة. فاشتر شتری منها سهماً شائعاً من مثة سهم بثلاث مئة درهم فصار 
شريكاً للبائع في ذلك السهم . 

ثم إذا اشترى الباقي وهو تسعةٌ وتسعون سهماً بمئة درهم مثلا» وكان 
بالواو» وسقطت لأبي ذر أي یت للجار الشفعةٌ في السهم الأول فقطء بما 
اشتراه المشتري بالثمن الأول الزائد. والجاز لا یرضی أن يأخذه بذلك 
للغبن الفاحش. فيضطر لترك ذلك فتَسقُط شفعتث ولا شفعة له أي الجار 
في باقي الدارء لتقدم الشريك على الجار. 

له أي المشتري أن بحتال في ذلك. ولا بأس به لأنه لدفع ثبوت 
الحق لا لرفعه» ومراد المؤلفٍ أنه تناقض كلامه. لأنه احتّجّ في شفعة 
الجوار بحديث: الجارٌ أحقٌ بصَقّبه. ثم أجاز التحيّلَ في إسقاطها. 

قال العيني ٩٩‏ : لا تناقض أصلاً. لأنه لما اڈ شتری سهماً صار شريكاً 
لمالكهاء ثم إذا اشترى الباقي يصير هو أحقٌّ بالشفعة من الجان لأن 
استحقاق الجار إنما يكون بعد الشريك. اه 

۱ - وفيه أيضاً0: قال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع › ولأبي ذر: 
أن يقطع الشفعة, فله أن يحتال حتى يطل الشفعة. بأن يجعل العقد 
بصورة الهبة. فیهب البائع للمشتري الدار ویحدّها بذكر حدودها التي 
تميزهاء ویدفعها إليه أي إلى الموهوب إليه. ویعوض المشتري عنها بألف 


(۱) ۲۶: ۰۱۲۲ من «عمدة القاري». 
(۳) ۳۶: ۰۱۲۲ من «عمدة القاري». 
(۳) ۲۶: ۰۱۲۳ من «عمدة القاري). 


۹۳ 


۹ 


درهم مثلاء فلا يكون للشفيع فيه شفعة, لأن الهبة ليست مُعاوضة محضف 
فأشبهت الارث . 


۲- وفیه أيضاً2: قال بعض الناس: إذا اشتری نصفت") دار 
فأراد المشتري أن يُبطل الشفعة را بلرمه ن وَهَب ما اشتراه لابنه 
الصغیر فاذا آراد لشفیع أن ر یحلف المشتري أ ن الهبة صحيحة مستوفية 
الشرائط» ولم تكن تلج لم یلزمه ذلك. ولا یکون عليه یمین لأن اليمين 
إنما تجب عليه إذا اذْعِي عليه بأمر لو آقر به یمه والأبُ لو أقز بما بطل 
هته لا قبل منه لأنه بضر بالصغیر قيّدَ بالصغير لان الكبيرٌ يُحلّف. 

۳ - وفيه أيضاً" : قال بعض الناس: إن اشترى أي آراد أن يشتري 
داراً بعشرين ألف درهم مثا فلا بأس من أن يحتال لإسقاط الشفعةء 
حتی يشتري بعشرین ألف درهم, وینقد؛ بفتح التحتية أي يدف إلى البائع 
تسعة آلاف درهم وتسع مثة وتسعة ونسعین › وینقده أيضاً ديناراً بما ۳ 
بمقابلة ما بقي من العشرين ألفاً ليكون ذلك صَرفاً. 

فإذا طَلَبَ الشفیع أخذّها بالشفعة» آخذها بالشن المسمّى أي 
بعشرین آلف درهم. لأنه هو الذي وقع عليه العقكٌ وإلا أي وان لم پرض 
أن يأخذ بذلك الثمن. فلا سبیل له على الدار. لسقوط الشفعة بامتناعه عن 
القبول بما وقع عليه العقد. 

فان استحقت بالبناء للمجهول الدارٌ واخذث من لمشتري» رَجَعٌ 
المشتري على البائم بما دَفْمَ إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسع مئة وتسعة 


(۱) 55: ۰۱۲۶ من «عمدة القاري». 

(۲) هکذا في الأصل المخطوط. وفي «البخاري»: «نصیب دار. . .» وهو 
آولی . 

5 ۲: ۰۱۲۵ في (باب احتیال العامل لیهذی له) من «عمدة القاري) . 


وتسعون درهماً ودینار» أنه هو الذي تسلمه منه ‏ ولأن البيع أي المبيع حين 
استجقٌ بالبناء للمجهول. انتقض الصَّرْفَ الذي وقع بين البائع والمشتري 
في الديئارء لأنه يكون صَرّفاً لما في ذمته من الدراهم. 

فإذا استحقّ العقار 35 أن لا دينَ على المشتري» فیبطل الصرف 
للافتراق قبل القبض› فيجتٌ ارد الدينار لا غير» بخلاف الرد بالعیب الاتي 
فان البیع صحیح 4 وهو يُفْسَحْ بالاختیا وقد وفع الصرف صحيحاً. 

ولا بر من فسخ البيع بطلان الصرف. ولذا قال: فإن وَجَد 
المشتري بهذه الدار عيباً ولم تستحقٌ. وراد ردّها بالعيب» فإنه يدها 

ومُرادٌ المؤلف أن هذا تناقض بء كما صرح بذلك بقوله: فأجاز 
هذا الخداع بين المسلمين بإلجاء الشريك إلى تحمل العَبْن الفاحش» أو 
ترك الحق. وبما تقرّر تعلم عَدَّمّ التناقض» وأنَّ ذلك ليس بإبطال للحق» 
وإنما هو لدَفع ثبوته. 

4 - وفي كتاب الأحکام(): قال بعض الناس: كتابٌ الحاكم إلى 
تم 538 في ی الحقوق إلا في الحدود والقصاصٍ 3 فإنه لا قبل » 

ثم قال: إن كان هذا القتل خطأ فهو جائز, لأن هذا أي القتل 
الخطأ مال بزعمه» لعدم القصاص فيه. فيُلحَق بالأموال. وإنما صار مالا 
بعد أن ثبّت القتل» فالخطا والعمذ واحد. فيكون متناقضا في كلامه. 

قال العيني”“: وكيف يكون واحدا؟ ومقتضّى العمد القصاص. 


)۱( ۶ ۰۲۳۲۰ في (باب الشهادة على الخط المختوم . . .)۰ من (عملة 
القاري» للعيني » وقال فيه: «أراد ببعضص الناس الحنفية ولیس غرضه من ذكر هذا 
ونحوه مما مضی الا التشنیع على الحنفية, لأمر جری بینه وبینهم». 


۹٥ 


15 


ومقتضىَ الخطأ عَدَمَهُ. ووجوبٌ المال لثلا يكون دمه هَدَراً. وسواغ كان 
ذلك قبل ثبوته أو بعده. اه. 

وقد استدل المؤلف لجوازه بالحدود بقوله: وقد کتب عمربن 
الخطاب أمير المؤمنين إلى عامله في الحدود بالحاء المهلمة والدالين» 
والعامل المذكور هو يَعلَى بن ۹ عاملَةٌ على اليمن» کتب إليه في قصة 
رجل زنى بامرأة مضيفة7") : إن كان عالماً بالتحريم فده وللاصيلي وأبي 
ذر عن المشتملي. الكشمَهني: في الجارود - بجیم بعدها ألف فراء فواو 
فدال مهملة - ابن المُعَلّى . 

وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل سیدنا عمر على البحرین» 
آخرجها عبدالرزاق من طریق عبدالله بن عامی قال: استعمل عمر قدامق 
فَقَدِمَ الجاروذ على عمرء فقال: إن قدامة شرب مسر فکّب عمر إلى 
قدامة» فذکر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة 
عليه وَجَلْدِهِ الحدّ. 

والجواب عن هذا ظاهر. فان كتاب عمر إلى عامله لم يكن في إقامة 
الحد. وإنما كان لکشف الحال؛ ألا ترى أن سيدنا عمر هو الذي أقام 
الحدٌ بشهادة الجارود وأبي هريرة. 

وكذا الأول فإن كتابة سيدنا عمر إلى عامله إعلامٌ له بالحکم 
لیعمل به إذا بت عنده فهو إفتاءٌ لا كتابة بالحکم! والممنوع عند الحنفية أن 
یکتب الحاکم بحکیه إلى الحاکم الاخر لِينفُدّه. 


قال في «الهدایة»(): ويُقبَل كتابٌ القاضي إلى القاضي في الحقوق 
إذا شهد به عنده للحاجة على ما تن فان شهدوا على خضم حکم 


)۲( ۳ ۵ كتاب «أدب القاضي» . 


بالشهادة لوجود الحخت وکتب هکمّه وهو المَدْعُو سچلا. وان شهدوا بغير 


خصّم لم يحكمء لأن القضاء ء على الغائب لا یجوز وکتب بالشهادة لیحکم 
كتوم إليه بها. وهذا هو الكتابُ الڂکمي» وهو نقل الشهادة في 
الحقيقة. اه. وتمامه فيه. 


۵ - وفیه بضا۱): بات ترجمة الحکام بصيغة الجمعء ولأبي ذر 
الحاکم. وهل يجوز وجمان واحد؟ قال آبو حنيفة وأحمد: يكفي » واختاره 
المؤلف وآخرون» وقال الشافعى وأحمد فى رواية: إذا لم یعرف لسان 
الخصم لا یقبل فيه إلا عدلانٍ كالشهادة. 

قال بعض الناس : لا بد ل للحاکم من مترجمین بصيغة المثنی على 
المعتمد كما فى «الفتح )2 قيل يل : المراد هنا ببعض الناس الا مام محمد . 

قال البرماوي : قال مُعْلْطاي : كأنه يريد الشافعي » وهو رد لقول من 
قال: إن البخاري إذا قال: «قال بعض الناس» أراد به أبا حنيفة . 

قال الكرماني”": أقول: غرّضهم بذلك الغالبُ أو في موضم التشن 
وقبح الحال, أو أراد به بعض الحنفية» لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا 
بد من أثنين» غاية ما في الاب أن الشافعي أيضاً قائل به لكن لم يكن 

وقال بعضهم : المرادٌ محمد بن الحسن ووافقه الشافعي » فتعلّق بذلك 
مغلطاي فقال: فيه رَد لقول من قال إلخ . 


)۱( ۶ ۰۲۱۲ من «عمدة القاري). 
AVY :۱۳ )۲(‏ 
(۳) في «الکواکب الدراري» ۲6: ۲۳4. 


۹۷ 


۹۸ 


وقال العينی(): قلث: سبحان الله ما هذا التعصّبٌ الباطل حتی 
یوقعوا به آنفسهم في المحذور؟! كالكرماني الذي ألقى جلباب الحياء 
ويقول: (أو في موضع التشنيع وقبح الحال)! وما التشنيعٌ وقیخ الحال إلا 
على من يتكلم في الأثمةٍ الکبار الذين سَبقوهم بالاسلام وقوة الدين» 
وكثرة العلم» وشدة الورع والقرب من زمن النبي كه . 

والعجَبٌ من بعضهم الذي جَرّم بان المراة محمد بن الحسن» هُروبا 
من - أن المرادٌ: الشافعيٌ. مع أنه لو كان المرادً لا يلزم به التق 
للشافعي» ولا ينقص من جلالة قدره شيء. 

على أن البخاري لم یرو عن الشافعي قط بدليل أنه لم يرو عنه في 
«صحيحه». ولو كان یعترف به لرَوَى عنه. كما رَوَى عن مالك والإمام 
أحمد. إلى آخر ما قال. 

تم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين على يد محمد: سبط المؤلف. سنة إحدى عشر - کذا- 
وثلاث مئة بعد الألف. نهار الجمعة مساءً فى شهر جمادی الثانية بَقِيْنَ منه 
يومانء والله آعلم . ۱ 

كتبتها بيدي والخط يشهد لي. وعن قريب يقول الناس: كاتبٌ الخط 
توفي . 

اللهم اغفر لمؤلفها وكاتبها ولمن دعا لهما بالمغفرة 


آمين آمين آمين 


(۱) 55: ۲۰۷ من «عمدة القاري» . 


(بقية التعليقة التي في ص ۰۷ بعد السطر السابع فيها) 


وبعد كتابتي ما تقدم ودخول. الكتاب إلى المطبعة» وقفت على كتاب 
«الإمام البخاري وصحيحة» لأستاذنا العلامة الأصولي الفقيه المحقق الشيخ 
عبدالغني عبدالخالق رحمه الله تعالی» فرأيته تعرّض فيه لتعداد كتب 
«صحيح البخاري» وأبوابه. فذّكر بعض ما ذكرته وبعض ما لم آذکری 
فأردت إضافته إلى ما كتبته استکمالا للبحث. قال رحمه الله تعالى في 
ص ۰۱۸۵ تحت عنوان (موضوع الجامع وت ومحتوياته) : 

(وقد رتب على آبواب وکتب حمقف بدئت بباب بدء الوحي , وختمت 
بكتاب التوحيدء وأدرج تحت سائر الکتب آبوات كثيرة» صُدَّر معظمُها 
بتراجم تبين المعاني والأحكام التي تناولتها الأحاديث الواردة في کل, منها. 

قال صاحب «کشف الظنون» ص 946 : «وَعَدَدٌُ كتبه مش وشيء» 
وآبوانه ثلاثة آلاف وأربع مثة وخمسون باب (۳49۰) مع اختلافٍ قلیل . 

وفي مقدمة «مفتاح صحيح البخاري) للتوقادي ص ۲ - ۰6 أن کتبه 
A‏ ون جمیع آبوابه - علی ما حرّره صاحبه ۰ وفي «دليل فهارس 
البخاري» للشيخ مصطفی بيومي 5- ۱٦‏ و ۲۱- ۲۲ أنَّ كتبَّهُ ۷۸ أو 
٩‏ ولم يهتم بذكر الأبواب كلها. 

والذي يؤخذ من كتاب «فهارس البخاري» للشيخ رضوان ص ۵۰۱ - 
۰ وهو أنفع الفهارس التي ظهرت: أنَّ الکتب ٩۱‏ كتاباً. وأنْ الأبواب 
بحسب تتبع العناوین ۳۷۷۷ بابا تقریبا. كما يؤخذ من کتاب «تیسیر 
المنفعة» أن الكتب کذلك, والأبوابَ بحسب التتبع ۳۸۸۹. والظاهرٌ أن 
الخلاف ناشىء من اختلاف النسخ واعتبار بعض الأبواب من الكتب». انتهی 
كلام شيخنا 


۹۹ 


المحتو ی 


تقدمة المعتني بهذه الرسالة» وفيها باختصار: 0 
مزایا تراجم آبواب صحیح البخاري وأن فقهه فیها ۵ ۸ 
كلمة في ترجمة شیخنا محمد بَدْر عالم وتأريخ وفاته. ت. 
ذکر عَدَدِ أبواب صحيح البخاري وعدّد کتبه فيه واختلافها في 

الطبعات . ت. (وانظر بقية هذه التعليقة بآخر الرسالة ص44) ۷-٦‏ 
الالماع من البخاري على مخالف رأيه بعناوين بعض الأبواب» 

والتصريحٌ بالرد على مخالفه في نحو ۲۵ موضعاً بقوله: (وقال بعض 


الناس) 
بيان من يُعنِيه البخاري بقوله : (وقال بعض الناس) ۸-۷ 
ذکر البخاري في صحيحه : مالک والشافعي وأحمد وابن معین ۸ 


تفقه الا مام البخاري في نشأته بفقه الحنفية وتلملته على الإمام أبي 
حفص الکبیر» ومرافقتةٌ في الرحلة لأبي حفص الصغير البخاريين» وذکر 
طرف من ترجمتهما ۱ ۹-۸ 
ذکر الشيخ بَدْر عالّم الأبوابَ التي وافق البخاري فیها فق الحنفية ‏ ۱۰ ۱۲ 
تأليف عدة رسائل من المتأخرین في قول البخاري في صحیحه (وقال 
بعض الناس) ۱ ۱ ۱۲ 


(۱) حرف (ت) بآخر الکلام يشير إلى أن ما قبله وارد في التعلیق . 


Nae 


تأليف العلامة عبدالغني الغنيمي الميداني رسالة رکشت الالتباس) 

تأليف رسائل غيرها بعدّه من بعض علماء الهند لم يذكر اسم مؤلفيها 
عليها 

رسالة (بعض الناس في دضع الوسواس) وتأريخ طبعها وإغفال اسم 
مؤلّفها وذکز من قيل : إنها من تأليفه 

رسالة (رَفُ الالتباس عن بعض الناس) وإغفالٌ اسم مؤلفهاء وإثبات 
أنها من تأليف المحدث الشيخ شمس الحق العظيم آبادي» وذکر 
طبعات هذه الرسالة 

رسالة (إيقاظ الحَوَّاسٌ فيما قال بعض الناس) واغفال اسم مؤلفها 

دراسة هذا الموضوع من الدكتور عبدالمجيد محمود عبدالمجيد 
دراسة متقنة والالماع إلى جوانب دراسته فيه 

استحساني نقل کلامه المشار إليه إيفاء للفائدة وإتماماً لما بحشه 
العلامة الغتيمي في رسالته» واکمالا للمقام 

قول الدكتور عبدالمجيد: (الفصل الثاني بین البخاري وأهلِ الرأي) 
وذکره ه خمس مسائل خالف فیها البخاري أهل الرأي ورد عليهم دون أن 
يشير إليهم. وذكر أنه لا یجزم بأنه پریذ الرد على أهل الرأي فيها 

ذکر الفرّق بين صنيع البخاري في الرد على أهل الرأي وصنیع 
شيخه ابن أبي شيبة في الرد على آبي حنيفة» وهو مبحث مهم 

ذكرٌ إفراد البخاري بالتأليف مسألتي رفع الیدین والقراءة خلف خلف 
الامام وذكرٌ بعض العبارات الحادّة للبخاري في مستهل (رفع اليدين) 
كقوله في المخالف له فيها: (. ٠.‏ نفارا عن سنن رسول ال لِما 
یحملّه. واستكنانَ عداوة لأهلهاء شرب البدعة لحم وعظامَة ومْحَهُ 
واکتسَبه باحتفافٍ العجَم حول اغتراراً) 

إرجاعٌ الأستاذ عبدالمجید المسائل التي صرح فیها البخاري بقوله: 
(... وقال بعض الناس)» إلى عشرة أبواب» وتعدادها مسأله مسألةً 
والجواب عنها 

- في الرکاز : حقيقته وحکمه 
تفسيرٌ البخاري (الرکاژ) ورده على مخالفه فيه 
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نقل البخاري تفسير الركاز عن مالك والشافعي باسمهما» ولم يصرح 
تفسير حديث: (العجماء جُبّار)» و (الثر جُبّار) و لالمَعْدِنُ جبار). 
تك 
ملاحظات الأستاذ عبدالمجيد على أدلة البخاري فى تفسيره الركاز 
في الهبة: قال البخاري: إذا أخدمتك هذه الجارية. . . وأدلة 
البخاري في هذه المسألة والجوابٌ عنها 


۳ - وقال البخاري: إذا حَمَلَ رجل على فَرّس. . . والجواب عنها 

؛ ‏ شهادة القاذف بعد التوبة وبيانُ مذهب البخاري وأدلته لما رآه 
ا والجواب عنها 

- اقرا المريض لوارثه بذين. وبيان مذهب البخاري في هذه 
المسألةء ود والجواب عنها 

٦‏ - لِعانُ الأخرس» وحده إذا قَلّف . وبيان مذهب البخاري في هذه 
المسألة» وأدلته فيهاء والجواب عنها 

۷- مفهوم النبيذ بين البخاري وأهل الرأي. وبيان مذهب البخاري 
في هذه المسألت والجواتٌ عنها 

۸- في الإكراه. قال البخاري: (بابٌ إذا أكرة حتی وهب 
عبداً. ۰( 

٩‏ - وقال: (باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. . .). وبيانُ مذهب 
البخاري فى هذه المسألة» وأدلته» والجوابُ عن المسألتین : الثا 
والتاسعة ` ۱ 

۰ - اليل والمسائل التي انتقد البخاري أهل الرأي بسیبها. وبيان 
أن موقت المحدّئين من الجيّل الانکاز مطلقاًء ترجيحاً منهم م لاعتبار 
معانيها على م ی ألفاظها التي يعتبرها الفقهاءء ونقدٌ البخاري لهذا 
المسلك وتعمیمه منعه بقوله : (بابٍ ابطال الجیل) 

رد دعوى أن أبا حنيفة وصاحييه ف كل منهم كتاباً في الحيل» وذكرٌ 
أن الحیل عند الحنفية إنما تجوز بقصدٍ تحرّي الحقّ لا إبطاله» وآنها من 
النوع المباح 
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النقل عن المبسوط للسرخسي في بيان ما يحل من الحيل وما لا يحل 

ذکر أن الأحناف لم ینفردوا بالحیل بل هي أيضاً عند الشافعية 
والمالكية والحنابلةء وذكر أمثلةٍ لها عنهم. ون الجيّل التي ذکرها 
المتأخرون لا تصح عن أئمة مذاهبهم» بل هي تدخل في انکارهم 

ذكرٌ ابن القيم ۱۱۷ مثال, للحيّل المباحة» في «إعلام الموقعين»» 
وإيرادُ نماذج منها عن الإمام أحمد وأبي حنيفة» وثناءُ ابن القيم على 
بعض تلك الجيل 

سب تخصيص الحنفية بأنهم يُجيزون الجيّل 

ذكرٌ ابن القيم بعض الحيل المنكرة التي لا تحل بحال ولا يفعلها 
مسلم عاقل 

كلمةٌ للإمام الشاطبي في أن من أجاز الجيّل لا يقصِدُ مخالفة أمر 
الشارع» بل أجازها بناءٌ على تحري قصد الشارع» ومن منعها بناءٌ على 
تحري قصد الشارع 

الجيّل بين البخاري وأهل الرأي. وذکر اختلاف الشراح 
البخاري من عقده و (باب إبطال الحيل) ثم (بات في الصّلاةِ)» 8 
العینی لوجه المسألة 

نقض البخاري الجيّل في الزكاةء وذکر الصور التي آوردها واستدل 
على منعها وإبطالهاء والجوابٌ عنها 

نقض البخاري الجِيّلَ في النكاح» وذكرٌ الصور التي أوردها واستدل 
على منعها وإبطالهاء والجوابٌ عنهاء وذکر مذاهب العلماء في ذلك 

تأثیر شهادة الزور في e‏ وذكرٌ الصور التي أوردها البخاري» 
وأدلتها. عنده» والجواب عنها 

نقض البخاري الجيّل في الغصضب. وذکر الصور التي أوردهاء وأدتها 
عنده» والجواب عنها ۱ ۱ 

نقض البخاري الحیل في الهبة والشفعة. وذكر الصور التي آوردها 
وأدلتها. عنده والجواب عنها 

نقض البخاري الحيّل في إسقاط الشفعة. وذكرٌ الصور التي آوردها 
وأدلتها لديه» والجوات عنها وذكرٌ مذاهب العلماء ء في ذلك 
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تعقيب من الأستاذ عبدالمجيد بذکر ملاحظاته 0 ما بت 
وفیها ۳ نشأته 4 وأبرز شیوخه» وما کان 2 من اا 0 ره 
والزهد واا وذكرٌ تآليفه» والتنبیه علی ما وقع لبعضهم فیها من 
أخحطاء وان معنى رسالته الْمَسمَاة ة (مشد المشکتق) 

أول رسالة (كشف الالتباس)» ومقدمتّهاء وسبّبُ تأليفها 

ترجمة البرماوي (محمد بن عبد الدائم انوم الشافعى المصري 

ذکر طرف من عُلو مقام الامام البخاري في العلم والفضل وأنه من 
الأئمة المحدّثين المجتهدین 

= المسألة الأولى في ار وفيها تفسير البخاري له ورده على 
(بعض الناس)ء وذكرٌ المؤلف الغنيمي ما يتصل به عوشخ لغة وفقها 
ومذاهبت ر بعض المجتهدين وأدلتهم 

حديث الفا جُبّار والبتر جُبّار والمعن جُبّار وفي الرکاز الخمس 
وشرحه 

ضعف حدیث آبي هريرة: في الرکاز الخمس. قیل : وما الرکاز يا 
رسول الله : 

نقل عن المبسوط للسرخسي 111 حواز تصدّق واجد ال اجه 

نقلّ عن البدائع للكاساني في أن واجد الركاز يجوز له دفع الخمس 
للوالدين والمولدين الفقراء ولنفسه إذا كان فقيراً 0 تغنيه الأربعة 
لاس 

نقل آخر نحوه عن «الكافي» للحاكم و«مختصر الطحاوي» وذكر ما 

0 
ول رأي مخالفه ا وإفاضةٌ الموف في توجيه ا المردود عليه 
- المسألة الثالثة في الهبة أيضاً. وتصويرٌ البخاري للمسألة وتنظيرُهُ 

7 والجواتث عن ذلك وتوجيه المؤلف المسألة عند الحنفية 
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4 - المسألة الرابعة في الشهادات» وتصويرٌ البخاري لهاء وقوه 
بوقوع التناقض من مخالفه فيهاء واستدلالَهُ على رأيه. والجواب عن كل 
ذلك ومناقشتة بالتفصيل والاستدلال لكل ما أورده 

ه- المسألة الخامسة في الوصاياء وتصويرٌ البخاري لها وإبداؤه 
التناقض فيهاء والجواب عنها ببيان رد التناقض وسلامة الاستدلال» 
وتعريفٌ الاستحسان عند الحنفية 


5- المسألة السادسة في الطلاق. وتصويرٌ البخاري لها وإبداؤه 
التناقض فيها عند مخالفه. وجواب المؤلف وشرحه للمسألة 


۷- المسألة السابعة في الا کراه. وتصویر البخاري لهاء وإبداؤه 
التناقض فيهاء وجواب المؤلف عنها 

۸ - المسألة الثامنة في الإكراه أيضاً. وتصویر البخاري لهاء وابداژه 
التناقض فيهاء وجواب المؤلف عنها 

٩‏ - المسألة التاسعة في الحیل في إسقاط الزكاة, وتصويرٌ البخاري 
لها وجواب المولف عنها 

۰ المسألة العاشرة في الجيّل في إسقاط الزكاة» وتصویر البخاري 
لهاء وإبداؤه التناقض فيهاء والجواب عنها 

-١‏ المسألة الحادية عشرة في الحیل أيضاً في إسقاط الزكاة, 
وتصوير البخاري لهاء والجوابُ عنها 

2-7 المسألة الثانية عشرة في الحیل في النكاح. وتصويرٌ البخاري 
لها. والجوابٌ عنها 

۳ - المسألة الثالثة عشرة في الجيّل في المتعة» وتصويرٌ البخاري 
لها والجوات عنها ۱ ۱ 

٤‏ - المسألة الرابعة عشرة ف في الحیل في المتعة ایض وتصویر 
البخاري لهاء وجواب المؤلف عنها 

6 المسألة الخامسة عشرة في الجيّل فى الغضب. وتصويرٌ 
البخاري لهاء وجوابٌ المولف عنها ٠‏ ۱ 

5 المسألة السادسة عشرة فى في الحیل في شهادة الزور في النکاح» 
وتصویر البخاري لهاء والجواب عنها 
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2 المسألة السابعة عشرة في الحیل في شهادة الزور في النکاح 
أيضاء وتصویر البخاري لها والجواب عنها 

۸ المسالة الثامنة عشرة في الجيل في شهادة الزور في النکاح 
أيضاء وتصویر البخاري لها والجواب عنها 

8 المسألة التاسعة عشرة فى الجيّل فى الهبة» وتصویر البخاري 
لها. والجوابٌ عنها 

٠١‏ - المسألة العشرون فى الجيّل فى إسقاط الشفعة» وتصويرٌ 
البخاري لهاء والجوابٌ عنها 

0١‏ المسألة الحادية والعشرون فى الجيّل فى إسقاط الشفعة أيضاء 
وتصویر البخاري لها. والجواب عنها ۱ 

۲ - المسألة الثانية والعشرون فى الجيّل فى إسقاط الشفعة أيضاء 
وتصویر البخاري لهاء والجواب عنها ۱ 

۳ - المسألة الثالثة والعشرون فى الحیل فى إسقاط الشفعة أيضاء 
وتصویر البخاري لها. والجواب عنها 

٤‏ - المسألة الرابعة والعشرون فى الشهادة على الخط. وتجویژ 
البخاري لهاء واستدلاله عليهاء والجوابٌ عنها 

۵ - المسألة الخامسة والعشرون في ترجمة الخکام 
وهل يُجزىء ترجمان واحدٌ أم لاب من اثنين؟ والجواب عنها 

بقية التعليقة التى فى ص ۷ 


تَمّت الرسالة» والحمدٌ لله رت العالمين. 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


الرفع والتكميل في احرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة الثالشة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة, في علوم الحديث للكنوي, الطبعة الثانية. 
إقامة الحجة على أن الإكثار ني التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاً. الطبعة الشانية. 
رسالة الممستر: شدين للإمام الحارث بن أسد الحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي, 
نفدت الطبعة السابعة» وستصدر الطبعة الشامنة محققة ومزيدة كثيراً عم قبلها. 
التصريح با تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في میب ز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي» تصدر الطبعة الشانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
النار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية. صدرت الطبعة الخامسة. 
الصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الشالشة. 


٠‏ فق هأهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
١‏ مسألة خلق القرآن وآثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 


الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» وهوبحث جديد في بابه هم كل محدّث وناقد. 


الرجال المختصرة بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة, الطبعة الرابعة. 


۳- صفحات من صب العلاء للأستاذ أبوغدة. تصدر الطبعة الشالفة مزيدة ومحققة. 
۹ قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي. الطبعة السادسة. 
6 کلیات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبوغدة ایض الطبعة الثانيةء 


وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحيه سابقاً زهير الشاویش وموازرمم|. 
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قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ شمس الدين عبد الرحمن السخاوي, الطبعة الرابعة. 
ذکر من يُعتمّدُ قوله في اجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ آبوغدة الطبعة الثالثة. 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ آبو غدق الطبعة السادست مزيدة جداً وعققة. 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البستي, بتعليق الأستاذ أبوغدة أيضاء الطبعة الثانية. 
الوقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي » تصدر الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم احدیث. بقلم الأستاذ عبد الفتاح بو غدق الطبعة الثانية . 
من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغلة. 
الباهر في حکم النبي بيا في الباطن والظاهر للامام السيوطي قلّم له الأستاذ آبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد ال طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صنعه الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الجمع والترتيب ات تاريخ اضطیب. صنعه ایض الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
سنن النسائي » اعتنى به ورقمه وضع فهارسه الأستاذ آبوغدة الطبعة الثانية. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
سِبّاحة الفکر ني الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضاً اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
قفوالأثرني صفوعلوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الأستاذأبوغلة. 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
00 الحافظ عبد العظيم النذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
آمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبوغدة. 
هزات شام ينه شيب لجان محل الله عليه وسلّم للإمام لوي 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضا 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للامام الحقق الشيخ طاهر الجزائر 
توجيه النظر إلى أصول الاشر من أوسع كتب الصطاح المحققة للإمام ان 
صفحة مشرقة من تاريخ ساع الحديث عند المحدشين للاستا ذعبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين . رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيانُ مدلوها الشرعي » والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ آبو غدة ایضا. 
تحقيقٌ اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفعاح أبوغدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقع» ERR‏ 


6 من أدب الاسلام رسالة توجيهية ة سلوكية تتصل بح ة السلم أ وثق اتصالء له أيضاً. 
٤٦‏ ظفر الأماني في شرح مختصر السيد الجسرجاني من أوسع كتب الصطلح المحققة للكنوي . 
۷ - تصحيح الكتب وصنع نُ الفهارس الَْجّمة وسبقُ المسلمين الإفرنج في ذلك للعلامة أحمد شاكر. 
۸ - تحفة النساك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغنيمي اليداني الدمشقي . 
4 کشف الالتباس عم آورده الامام البخاري على بعض الناس للعلامة العيمي أيضاً. 
۵- رسالة ابن آبي زيد القيرواني في العقيدة الاسلامية التي یش عليها الصغار. 
5 التحریر الوجیز فیس| يبتغيه الستجیز للعلامة الحدث الفقیه محمد زاهد الكوثري . 


وسیصدر بعون الله تعالى قريبا 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


ا نماذج من رسائل الأئمة وأد: بهم العلمي . جمعهاوحققهالأستاذأبوغلة. 
- - الوسر الل مسلا علب سأ ده أبسوغدة ایض 


تُطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح آبسو غدة من المكتبات التالية: السعودية الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة الرشدء مكتبة العبيكان» مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: 
مكتبة النارق مكتبة الاستقامة. مكتبة الباز. الدينة المنورة: مكتبة الإيمان. جُجدَّة: مكتبة الجتمع. 
القاهرة : دار السلام . لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية, الشركة المتحدة للتوزيع. دمشق : 
دار القلم . الأردن - ان : دار البشي داز عّار. الزرقاء : مکتبة النار. . . وغيرها من الکتبات . 


ری ر ا 
کتات من أوسع كتب مصطلح الحديث: الشريف : 
«ظفَرٌ الاماني في شرح مختصر السید الشرلف الجرجاني» 
للإمام المحقق نابغة المتأخرين محمد عبد الحي اللُكنوي الهندي 
المولود سنة ۱۲۲6 والمترفی سنة ۱۳۰ 
رحمه الله تعالی 

تميّزت مؤلّفات و اللكاري عورا را ی من عمق الي وت 
الاطلاع» ودقة البحث. وبروز النصفة» واقتحام المشكلات والمعضلات» وحلها 
اجه التخريجات والتوجیهات, فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شديدة» وحرصهم 
على اقتناء مؤلفاته قوياً جداًء لما يرون فيها من المتانة في العلم والسداد في 
الفهم. والصواب في الحكم» مع الإتقانٍ والاستيعاب لأطراف الموضوعات ولبابها. 

ومن أوسع ما حدم به مصطلح السنة المطهرة وعلومها : كتابه «ظفر الأماني في شرح 
مختصر السيد الشريف الجرجاني». فقد اتخذ هذا (المختصر) مدخلا وباباً إلى نشر 
علومه وتحقيقاته في فن مصطلح الحديث الشریف. وأطال في كثير من مباحثه. 
وأجاد وأفاد على جاري عادته في كل ما يعتني به رحمه الله تعالی . 

وقد نقح فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكة» وأشبعها نضجا 
وتبيينًء وآغناها تحقيقاً وتمتيناً» وأخرجها من الغموض إلى الجلاءء ومن التشابك إلى 
الصفای بما آتاه الله من فطانة فائقة» وعلم غزيرء فغدّا کته هذا من أهمٌّ المراجع 
الا صطلاحيةت وفيه تعقبات دقيقة لمن سبقه في هذا آلفن» من الجهابذة الكبار» 
کالحافظ العراقي» والحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي وغيرهم . 


ما تَحَلّى به هذا الکتاب الکبیر من مزایا وفرائد. اعتنی الاستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة بخدمته وتحفيقه وضبط بريه وتقويم تصحيفاته وتحریفاته الواقعة في 
الأصل. وعلّق عليه بإيجاز حينا وبإطناب حا نظراً لما یتفضیه المقام » فَعَدَا 
بحمد الله مقدمة الكتب الواسعة المحققة ا 2 لها 

في ده الب الواسمة ا الفهارين 

العامة ليكون اوفی بسرا للنهل والعل منه. 

وهو من نفائس الأعلاق العلمية التی بحرص على اقتنائها العلماء الذین یحبون 
التحقیق والاتقان ویخرج في نحو ۷۰۰ صفحة بأبهی حلة من الطباعة والورق 
والت‌جلید . 


ويَصِدُّرٌ قريباً بعون الله تعالى 
كتابٌ من أوسع كتب المصطلح جمعاً وتحقيقاً : 
«توجيةً النظر إلى أصول الا 


للعلامة المحمّق الضابط المتقن المتفنن الشيخ طاهر الجزائري 


لقد حَظِيَ هذا الكتابٌ النفیس بعناية مؤلفه أوفى عنايق رغبة منه في خدمة 
السنة المطهّرة والسيرة النبوية الشريفة» لتنقيتها من كل عليل ودخيل» وإخراجها نقية 
صافية ناصعة» تطمئنْ لها القلوب. وتقبل عليها العقول والأرواح» لنصاعتها 
وصفائها . 

واخمّطّ في کتابه هذا خطةً التمحیص والتنقيح» والتحقیق والترجیح في 
المسائل العويصة والأبحاث المضطربة فناقش رژوس المسائل وأصول الأبواب التي 
وقع فيها اختلاف وتعرج» مناقشة علمية هادئة دقیقت. حتى استقام عِمادُهاء وثبتت 
آوتادها؛ وتجلّی الأصحّ من الصحيح. والصحيح من الجريح ؛ وأتى بالنصوص في 
لباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فیها تحقيقاً. وخرج عن طريقة التالیف 
المعتادة: بنقل التصوص المکرورة. والأقوال المعروفة المشهورت فجاء کتابه هذا 
محرّرٌ المباحث. نقيّ الحقائق, غنياً بالجدَّة والجدید. 

وأرخى العنانَ في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبة» ليستوفي فيها خطة 
التحقيق التي رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلحٌ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. 
وأضاف إلى كتابه أبحاثاً معرّزة للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالأصول والتفسير 
والحديث واللغة العربية والبلاغة» والتاريخ والخط وعلامات الترقيم والوقف. 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة موف ثم صُوّر عن طبعته مرات نظراً 
لشديد الحاجة إليه» ولم تتوافر في كل طبعاته العناية المثلی بالنشر. فکان الرجوع 
إليه سرا والانتهال منه صعبا فنهض الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته واعتنی 

> ففصّل مقاطعه وجُمَلّه» وضبط ألفاظه وعباراته» وعلق عليه» وربط بين نصوصه 
۳ ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه والاستفادة من فخرج على 
أتم حال وابهی حُلّة وأيسر منال في أكثر من ألف صفحة. 


وصَدَّرٌ بعون الله تعالى 
كتاب 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة فى أكثر ۵۰۰ صفحة 
۱ تأليف الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة 

وهو کتاب نافع ممتع» فرید في موضوعه غني بفرائده وفوائده, یعرف 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمین. على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفهم. من مفسّرينء وفراء ومحدّئين» وفقهای وأصوليين. وخویین. ولغويين» 
وبلاغیین»_وأدباءء وشعراء» وصوفية» وزهاد. وسواهم . 

ويحكي جُمَلاً باهرة من سيرتهم في حال طلبهم للعلم ونشأتهم وسائر حياتهم. 
وفي صبرهم على خشونة العيش» والفقر المدقع» والجوع والعطش» والعري» وبيع 
الملبوسات. وعلى العزوبة والبعد عن الوطن والأهل والأولاد. وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفارء وقطع الفيافي والقفارء ولقائهم في أسفارهم الشدائد 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك کل في جنب 
طلب العلم الشريف وتحصیله »> من تفسیرء أو قراءات» أو حدیث, أو فقه أو 
أصول» أو لغة» أو نحی أو تاريخ» أو شعرء أو آدب. أو زهد. أو طب أو 
حكمة أو غير ذلك. 

هذا طرّف مما في الکتاب. وسيقف القارىء الناظر فيه على نُكت علمية 
نفيسة» وطرائف أدبية عالية» وعلى أخبارٍ نادرة عجيبة» مما پدهش الالباب ويبهر 
الأفكار» من وقائع أولئك العلماء الأجلاء نع العلم والدين» والمبلفین عن رب 
العالمين ورسولِهِ الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 

وللكتاب فهارس عامة في أكثر من مئة صفحتة للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والأشعار المختارة» وأسماء الكتب ومؤلفيهاء وللأعلام والرجال. وللمصادر - 
والمراجع» وللموضوعات والأبحاث» وهو مطبوع أجمل- الطباعة. ومُخرّجٌّ بأفضل 
إخراج وورقٍ وتجليد. وبطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة ۱۰۹. 


